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  المقدمة:

) العدید من التغییر ٢٠١٠ -  ١٩٦٠شهد الاقتصاد المصري والصیني خلال الفترة ما بین (    

ي اعتماد أسلوب التخطیط الشامل الاقتصادین فبدأ كل من في السیاسات الاقتصادیة، حیث 

یاً من قبل الدولة من خلال التوسع الكبیر في حجم مركز  هنحو اقتصاد اشتراكي موج نتقالوالا

القطاع العام عبر موجات متتالیة من التأمیم والحراسة التأدیبیة التي أدت إلى تلاشي دور القطاع 

والقطاع الخاص غیر مهیئین لتحمل أعباء  الخاص في العملیة التنمویة، استناداً إلى أن الأسواق

  التنمیة.

لكن نظراً لظهور العدید من المشاكل الاقتصادیة التي مر بها الاقتصاد المصري والصیني    

منها تزاید حدة الاختلالات الهیكلیة وتردّي مستوى معیشة المواطنین بسبب السیاسات الانغلاقیة 

اد الموجه مركزیاً، وإهمال اقتصاد السوق وآلیاته، لذلك والإصرار على تبني أسلوب إدارة الاقتص

سعت الحكومتان إلى تبني سیاسات الإصلاح والانفتاح الاقتصادي لتشجیع القطاع الخاص على 

  تفعیل قوى السوق. الاستثمار، والمشاركة في كافة المجالات الاقتصادیة ومحاولة

من قبل الحكومة المصریة، لذلك سعت إلى بالرغم من ذلك فقد باءت هذه المحاولات بالفشل    

تكثیف الجهود للخروج من هذا المأزق التنموي عن طریق توقیع اتفاق مع صندوق النقد الدولي 

بهدف تخفیف حدة الاختلالات الهیكلیة التي تعرض لها الاقتصاد  ١٩٩١والبنك الدولي عام 

تجربة الإصلاح وبعد نجاح المصري خلال الثمانینات من القرن العشرین، ومن جهة أخرى 

عام ، قررت الحكومة الصینیة في تصحیح أوضاع الاقتصاد الصینيالاقتصادي في  نفتاحوالا

من خلال  العمل على تسریع وتیرة الإصلاح الاقتصاديالشامل و برنامج الإصلاح تنفیذ  ١٩٩٢

  .اقتصاد السوق للدولة الصینیةمع دمج الاقتصاد الاشتراكي 

  أهمیة البحث: -

تكمن الأهمیة النظریة لهذا البحـث فـي معرفـة تـأثیر الاسـتثمار العـام علـى النظریة:  الأهمیة - ١

الاستثمار المباشر، ومن ثم التحقق من مدى انطباق فرضیة المزاحمة بـین مـوكنيَّ الاسـتثمار فـي 

عـام )، وتحدیـد مـا إذا كـان الاسـتثمار ال٢٠١٠ـ  ١٩٦٠الاقتصاد المصري والصیني خلال الفتـرة (

یساعد في صیاغة یمارس أثراً إیجابیاً أم سلبیاً على حجم ونوعیة الاستثمار المباشر، الأمر الذي 

  في الفترة الحدیثة. الملائمة الاقتصادیةالسیاسات 

تكمـن الأهمیـة العملیـة لهـذا البحـث فـي كونهـا محاولـة للوقـوف علـى الـدور  الأهمیة العملیة: – ٢

ــة فــي الوقــت  الــراهن فــي كــلا الاقتصــادین ومــدى حــدود هــذا الــدور بدقــه دون المطلــوب مــن الدول

تخلي الدولة عن مهامها أو تغولها على مهام القطاع الخـاص فـي مجـال الاسـتثمار سـعیاً لتحقیـق 

أعلــى معــدلات التنمیــة المرجــوة مــن الاســتثمارات المباشــرة، لــذلك حظیــت العلاقــة بــین الاســتثمار 

  ص والاستثمار الأجنبي من جهة أخرى بأهمیة كبیرة. العام من جهة وبین الاستثمار الخا
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  إشكالیة البحث: -

تتمثل إشكالیة البحث في محاولة الوقوف على التطور الذي مرّ به الاقتصاد المصري والصیني 

في العصر الحدیث وذلك في ضوء الأحداث الاقتصادیة والسیاسیة التي عاشها كلا الاقتصادین، 

تتمحور حول الإجابة على التساؤل المركزي التالي: هل التطور  ولهذا فإن إشكالیة البحث

  الاقتصادي في العصر الحدیث له تأثیر على حجم الاستثمار العام؟

  البحث: هدف -

إلى تحدید مدى أهمیة تدخل الدولة في الاقتصاد ومدى إمكانیة الاستغناء عنـه  یهدف هذا البحث

تمثـل ی ارات وتحقیـق التنمیـة الاقتصـادیة، ولهـذابهدف الوصول لتحقیق أفضل سـبل جـذب الاسـتثم

  دراسة تطور الاستثمار العام والاستثمار المباشر في العصر الحدیث.في البحث هدف 

 منهج البحث: -

لدراســة تــأثیر الاســتثمار العــام علــى الاســتثمار أكثــر مــن مــنهج علمــي یعتمــد البحــث منهجیــاً علــى 

  المباشر وبیانها كالتالي:

 لتاریخي أو الوثائقي.المنهج ا - ١

عــرض التطــورات والمراحــل التــي مــر بهــا دور الدولــة فــي الاقتصــاد المصــري  هویــتم مــن خلالــ       

 بهدف الوصول إلى دور الدولـة فـي كـلا) وذلك ٢٠١٠ – ١٩٦٠فترة (والاقتصاد الصیني خلال ال

 البلدین في الوقت الراهن.

 المنهج الوصفي. - ٢

وتتبع لأهم مراحل تطور الاقتصاد المصري والصیني في ظل التحولات  عرض هویتم من خلال       

مــن خــلال وصــف هــذه المرحلــة  )٢٠١٠ـ  ١٩٦٠السیاســیة والاقتصــادیة المختلفــة خــلال الفتــرة (

  یف بعض المصطلحات.١وتدخل الدولة فیها، وكذا من خلال القیام بتعر

  خطة البحث: -

  للآتي: وذلك وفقاً  احثمبثلاث الدراسة  هذه تضمنت

  .اطلاع الدولة بالدور الرئیسي في الاقتصاد المبحث الأول:      

  .تخلي الدولة عن بعض أدوارها لصالح القطاع الخاص المبحث الثاني:     

  .الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقلیص دور الدولة المبحث الثالث:     

  

   



٤٥٤ 
 

 مبحث الأولال

  صاداضطلاع الدولة بالدور الرئیسي في الاقت

  :وتقسیم تمهید

مع بدایة التوجه إلى اعتماد أسلوب التخطیط شهد الاقتصاد المصري والاقتصاد الصیني    

یاً من قبل الدولة، وذلك من خلال التوسع الكبیر مركز  هنحو اقتصاد اشتراكي موج تحولالشامل 

، الأمر الذي أدي في حجم القطاع العام عن طریق موجات متتالیة من التأمیم والحراسة التأدیبیة

إلى تلاشي دور القطاع الخاص في العملیة التنمویة، استناداً إلى أن الأسواق والقطاع الخاص 

  غیر مهیئین لتحمل أعباء التنمیة.

وتحققت  فمن جهة حقق الاقتصاد المصري خلال الخطة الخمسیة الأولى مُعدل نمو مرتفع،    

، ومع ذلك فقد عانى الاقتصاد الاقتصادیة التنمیة استراتیجیات بعض تنفیذهذه الخطة  خلال من

من مشكلة التمویل بسبب الحروب التي خاضتها خلال هذه  ١٩٦٦المصري مع بدایة عام 

  الفترة.

 من جهة أخرى فإن سیاسة العزلة التي اعتمدت علیها الصین عقب الحراك الثوري تُعدو     

لى ذاتها لمواجهة متطلبات بناء قاعدة ا كونها جعلت الصین تعتمد عتجربة فریدة من نوعه

اقتصادیة لها ورغم نجاح الصین إلى حد كبیر في تأمین المأكل والملبس، إلا أنها لم تكُن قادرة 

  على تقلیص الفجوة الاقتصادیة والتقنیة التي تبنتها الدول الاقتصادیة المتقدمة. 

التخطیط  المطلب الأولیتناول  ،لبینوبناءً على ذلك فقد تم تقسیم هذا المبحث إلى مط    

التخطیط الاقتصادي  المطلب الثاني، ویتناول واقتصاد الحرب في الاقتصاد المصريالشامل 

  والتوجیه المركزي في الاقتصاد الصیني. 
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  المطلب الأول 

  ب في الاقتصاد المصريالتخطیط الشامل واقتصاد الحر 

  . ١٩٦٥ـ  ١٩٦٠أولاً: مرحلة التخطیط الشامل من عام 

 القومي أوضحت مرحلة التخطیط الجزئي أن تحقیق الحد الأقصى من الناتج القومي والدخل    

متوازنة  تنمیة یتعامل مع قطاعات الاقتصاد الوطني وتنمیتها ،شاملاً  وطنیاً  یتطلب تخطیطاً 

التطور في هذه القطاعات  على أن یسیر هذا، ربحیث لا یسیطر نمو قطاع على نمو قطاع آخ

  .یقة تضمن تحقیق الأهدافبطر 

حیث تخلت الدولة عن التخطیط الجزئي  التوجه نحو إعداد خطة وطنیة شاملة، لهذا تمو     

یعود تاریخ بدایة عصر إعداد خطط المتبع في الفترة السابقة واتبعت منهج التخطیط الشامل، و 

بشأن  ٤٢٦رقم  ، عندما صدر القرار الجمهوري١٩٦٠مارس  ١٦التنمیة الوطنیة في مصر إلى 

  .)١(مراجعة مسودة الإطار العام للخطة العامة للدولة 

تغیرات جزریة من خلال التوسع الكبیر  ١٩٦٠فقد شهد الاقتصاد المصري ابتداءً من عام     

في حجم القطاع العام عن طریق موجات متتالیة من التأمیم والحراسة التأدیبیة، مما جعل القطاع 

منشآت الصناعیة الكبرى ومنشآت النقل والبناء والفنادق والمؤسسات العام یستوعب معظم ال

المالیة بالإضافة إلى سیطرته على جمیع أوجه التجارة الخارجیة تقریباً، ولهذا بات دور القطاع 

  .)٢(الخاص منصب فقط في قطاع الزراعة والعقارات والمنشآت صغیرة الحجم 

هي ما تم تأمیمها، لذا بدأت الحكومة  ١٩٦٠عام فقد كانت المصالح الأجنبیة فقط حتى     

المصریة في ذات العام الموجه الثانیة للتأمیم من خلال تأمیم بنك مصر الذي كان یسیطر على 

تم تأمیم شركات التأمین وباقي البنوك  ١٩٦١أغلب صناعات الغزل والنسیج، وفي عام 

، )٣(شركة ملاحیة  ٥٠ة وأكثر من بالإضافة إلى أنه تم مصادرة بعض منشآت الصناعة الثقیل

                                                           

د. خیري أبو العزایم فرجاني، ملامح تطور الاقتصاد المصري في ظل التحولات السیاسیة والاقتصادیة،  (١)

  .٥٧بدون دار طباعة أو سنة نشر، ص 

(2) Ibrahim Lotfi Awad, The phenomenon of stagflation in the Egyptian 

economy: Analytical study, Department of Economics, Faculty of Commerce, 

Zagazig University, 2002, p 80. 

، ٥٠حمدي حسن موسى، قراءة في تاریخ الاقتصاد المصري، جمعیة إدارة الأعمال العربیة، ، ع  (٣)

  .٥٥، ص ١٩٩٠
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قانون الإصلاح الزراعي الثاني الذي ینص على  ١٩٦١كما أصدرت الحكومة المصریة عام 

  .)١(فدان  ١٠٠تخفیض الحد الأقصى لملكیة الأرض الزراعیة للفرد الواحد إلى 

ثاق العمل أهم وثیقة برنامجیه لثورة یولیو والمتمثلة في می ١٩٦٢ولقد أقرت الحكومة عام     

الوطني، الذي رسخ الاتجاه التقدمي الذي حدد تطور البلاد، لا سیما نحو الاعتماد الرئیسي على 

بناء قطاع عام معادِ للرأسمالیة، وذلك استناداً إلى أن الفكر السائد آنذاك والمتمثل في أن 

  .)٢(میة الأسواق والقطاع الخاص خاصة في الدول النامیة غیر مهیئین لتحمل أعباء التن

سعار واتباع نظام الدعم اتسمت هذه المرحلة بالتدخل الشدید من جانب الدولة في الألذا     

وخفض تكالیف المعیشة وتحدید أسعار بیع مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي واتخذت 

 ٢٠، فقد أصدرت الحكومة المصریة ابتداءً من )٣( الحكومة تثبیت الأسعار للسلع الضروریة

مجموعة القوانین الشهیرة التي عرفت بالقوانین الاشتراكیة حیث تكونت قوانین  ١٩٦١عام  یولیو

  .  )٤(من ثلاث مجموعات من التشریعات  ١٩٦١یولیو 

فلقد سیطرت الدولة في هذه المرحلة على الاقتصاد، حیث كانت حصة القطاع الخاص        

المرحلة اتبعت الحكومة سیاسات استبدال من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة، ففي خلال هذه 

الواردات، فقد استثمرت مصر بكثافة في البنیة التحتیة والخدمات الاجتماعیة مثل الصحة 

والتعلیم لكنها لم تستطع الحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع، نتیجة انخفاض كفاءة الأعمال وركود 

هدف أهداف الإنتاج المادي وكانت إنتاجیة العمالة، حیث كانت خطط التنمیة في البلاد تست

  .)٥(صادراتها الصناعیة موجهة في الغالب نحو البلدان الشیوعیة ذات متطلبات الجودة المنخفضة

الخطة الخمسیة  في مصر خلال الاستثمار العام والاستثمار الخاصیمكن توضیح لهذا فُ و        

  .التاليوفقاً للجدول  ١٩٦٥ـ  ١٩٦٠ ما بینفترة الأولى لل

   

                                                           

، الهیئة ١٩٧٠ـ  ١٩٥٢لاقتصادیة والاجتماعیة في الریف المصري الفضیل، التحولات ا د. محمود عبد (١)

  .٢٠، ص ١٩٧٨المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

، ١٩٨٥، ١٩٥، ع ١٧یانوف، القطاع العام والتعاون السوفیتي المصري، نادي التجارة، مج  أنوار فاضل (٢)

  .٣٩ص 

لمصري في ظل التحولات السیاسیة والاقتصادیة، د. خیري أبو العزایم فرجاني، ملامح تطور الاقتصاد ا (٣)

  .١٠٩مرجع سابق، ص 

، جامعة عین شمس، ١٩٧٠ـ  ١٩٥٢والقطاع العام  ١٩٥٢یولیو  ٢٣محمد جابر السید الزهیري، ثورة  (٤)

  .١١١، ص ٢٠١٩، ٥٠مركز بحوث الشرق الأوسط، ع 

(5)  Anton Dobronogov And Farrukh Iqbal, Economic Growth in Egypt: 

Constraints and Determinants, Middle East and North Africa, Social and 

Economic Development Group, 2005, p   
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  )١جدول رقم (

   مصرفي  ستثمار العام والاستثمار الخاصالا

 )بالملیون جنیه() ١٩٦٥ـ  ١٩٦٠خلال الفترة ( 

  إجمالي الاستثمار  الاستثمار الخاص  الاستثمار العام السنوات

  نسبة  قیمة  نسبة  قیمة

1960  162.00  94.19%  10.00  5.81%  172.00  

1961  212.70  94.28%  12.90  5.72%  225.60  

1962  237.80  94.70%  13.30  5.30%  251.10  

1963  282.80  94.30%  17.10 5.70%  299.90  

1964  349.10  93.74%  23.30  6.26%  372.40  

1965  338.10  94.34%  20.30  5.66%  358.40  

  .صندوق النقد الدولي إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات المصدر:

https://www.imf.org/en/Home. 

  تضح لنا ما یلي: یوباستعراض البیانات الموضحة بالجدول السابق أعلاه     

انخفاض نسبة الاستثمارات المحلیة الخاصة في مصر بصورة كبیرة من حیث مساهمتها في  )١

لتخطط النشاط الاقتصادي، وذلك مع بدایة توجه الحكومة المصریة إلى اعتماد أسلوب ا

عن طریق  ١٩٦٥حتى عام  ١٩٦٠الشامل "الخطة الخمسیة الأولى" ابتداءً من عام 

 سیطرتها على جمیع أوجه النشاط الاقتصادي بإتباعها سیاسات التأمیم. 

ملیار جنیة  ١٦٢أخذت الاستثمارات العامة إتجاهاً متزایداً خلال هذه المرحلة حیث سجلت  )٢

 ١٩٦٥ملیار جنیة مصري في عام  ٣٣٨،١٠، ووصلت إلى ١٩٦٠مصري في عام 

ویعزي هذا التطور إلى استناد الفكر السائد آنذاك بأن التنمیة المرجوة والضروریة لا أمل لها 

أن تتحقق في ظل الكیان الاقتصادي والاجتماعي بالصورة التي علیها، وإذا ما تركت 

 .)١(مقدرات عملیة التنمیة خاضعة لتصرفات وأهواء أصحاب رؤوس الأموال 

یتضح من الجدول السابق أعلاه عدم وجود استثمارات أجنبیة خلال هذه  فضلاً عن ذلك، )٣

 ،١٩٥٧حاولت في بدایة حكم عبد الناصر وحتى عام المرحلة ویعود ذلك إلى أن الدولة 

والنقص في رءوس الأموال اللازمة  الاستثماریةلتعالج الفجوة  الأجنبیةالاستثمارات  تشجیع

                                                           

، مرجع سابق، ص ١٩٧٠ـ  ١٩٥٢والقطاع العام  ١٩٥٢یولیو  ٢٣محمد جابر السید الزهیري، ثورة  (١)

١١١.  
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رفضت الإسهام في دعم الاقتصاد المصري،  العالمیة الرأسمالیة، لكن تنمیةاللتنفیذ خطط 

  .)١(جنبیة الشركات والمصالح والبنوك الأ تمصیرإلى ة ما أدى لاتجاه الدولوهو 

جاء ولا ریب في أن هذا التطور المتمثل في سیطرة الدولة على جمیع الجوانب الاقتصادیة      

ة، وإحجام الاستثمارات الأجنبیة عن التدفق من جهة نتیجة ضعف القطاع الخاص من جه

، حیث كانت الرأسمالیة منذ نشأتها احتكاریة، وكان القانون الحاكم لحركة الإنتاج یتمثل )٢(أخرى

في تحقیق أقصى قدر ممكن من الربح من خلال السیطرة الاحتكاریة على السوق لا من خلال 

بل تعیش  ،أسمالیین إلى طبقة طفیلیة لا ترتبط بالإنتاجتطویر قوى الإنتاج، ولهذا تحول كبار الر 

  . )٣(على الریع الذي تجنیه من خلال الأسهم والسندات 

ولقد بررت القیادة الشمولیة هذا الحل الاشتراكي بالقول بأن رأس المال الخاص في النصف      

ق نحو التنمیة في وقت الثاني من القرن العشرین لم یعد قادراً على قیادة وحدة عملیة الانطلا

نمت فیه الاحتكارات الرأسمالیة إلى أقصى نفوذها وقوتها، ولهذا وصلت هذه المرحلة إلى نتیجة 

مفادها بأن الرأسمالیة القومیة في مصر لن تكون قادرة على منافسة الرأسمالیة العالمیة خلف 

حتمیة الحل ((ة شعار أسوار الحمایة الجمركیة العالیة، ولهذا أذاعت وسائل دعایة المرحل

  .)٤(وصولاً إلى التنمیة الاقتصادیة  ))الاشتراكي

  )٥( بطبیعة الحال، فقد ركزت الخطة الخمسیة على المحاور الرئیسیة الآتیة:     

التوازن في توزیع الاستثمارات الجدیدة بین مختلف فروع النشاط الاقتصادي إلى الحد  )١

 قطاعات.الذي یحقق التوازن العام بین مختلف ال

التوازن في توزیع الاستثمارات الجدیدة بین محافظات الجمهوریة لتحقیق نمو اقتصادي  )٢

 متوازن بین أقالیم المجتمع.

                                                           

صلاح السیاسي، مركز دراسات الوحدة العربیة، حسنین توفیق إبراهیم علي، الاقتصاد السیاسي للإ (١) 

  .١٦، ص ٢٠٠٠المستقبل العربي، لبنان، 

 ١٩٩٩، ١وحدة الدراسات، تحولات الاقتصاد المصري: ملاحظات أولیة، مركز الدراسات الاشتراكیة، ط  (٢)

  .٥ص 

رجع السابق، ص ، الم١٩٧٠ـ  ١٩٥٢والقطاع العام  ١٩٥٢یولیو  ٢٣محمد جابر السید الزهیري، ثورة  (٣)

١١٠.  

د. صلاح الدین نامق، النُظم الاقتصادیة المعاصرة وتطبیقاتها دراسة مقارنة، دار المعارف، القاهرة،  (٤)

  .٢٣٤، ص ١٩٨٢

د. طلعت الدمرداش إبراهیم، التخطیط الاقتصادي في إطار آلیات السوق، مكتبة القدس، الزقازیق، مصر،  (٥)

  .٢٥٤، ص ٢٠٠٤، ٢ط 
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الاهتمام بالجانب الإنساني للنمو وتوجیه الجهود لزیادة الاستهلاك من السلع والخدمات  )٣

 لتخفیف معاناة الشعب من الجوع والحرمان الذي ساد لفترات طویلة.

 لاهتمام بالجانب الاجتماعي للخطة والمتمثل في التوزیع العادل للدخل.ا )٤

 توفیر عمل مثمر لكل من هو قادر وراغب في ذلك. )٥

 مواجهة أي عجز في میزان المدفوعات یطرأ خلال مراحل تنفیذ الخطة. )٦

كخطة تصنیع تستهدف الدولة من  ١٩٦٠ عامفي الخطة الخمسیة الأولى  تم صیاغةفقد      

زیادة من أجل الاستثمارات على عملیة التصنیع وبناء السد العالي جمیع تركیز إلى ا خلاله

الاستثمارات المطروحة في الخطة ، فقد بلغت الإنتاج الزراعي وكمصدر أساسي للطاقة الصناعیة

ملیار قروض  ١،٦ ،ملیون دولار للمشاریع الصناعیة ٤٩٦ منها ملیارات ٥حوالي  ١٩٦١في 

من الولایات المتحدة تحت مشروع  ملیون دولار قروض ٣٠٠، حاد السوفیتيمن الات خارجیة

  .)١( ملیون جنیه قروض من بلدان أخرى ٨٤٠ملیون دولار للسد العالي،  ٣٢٥للسلام الغذاء 

منشأة صناعیة  ٨٤٩في غضون الخطة الخمسیة الأولى دخلت حیز التشغیل في البلاد ف    

یة مصري، وبلغت قیمة منتجاتها الصناعیة عام ملیون جن ٤٠٤بلغت تكالیف إنشائها

ملیون جنیة مصري عام  ١٠٨٧ملیون جنیه مصري مقابل ١٩٦٤/١٩٦٥،١٤٧٠

، مما أدي إلى )٢( ألف نسمة ٨٥٢، وبلغ عدد العاملین في المنشآت الصناعیة ١٩٦٠/١٩٦١

 ٧،٣ى إل ١٩٥٩ملیون عامل عام  ٦ارتفاع في عدد العمالة في الحكومة والقطاع العام من 

ألف عامل عن الرقم الذي كان مستهدفاً في  ٣٠٠بارتفاع قدره  ١٩٦٤/١٩٦٥ملیون عامل عام 

  .)٣(الخطة 

على مستوي معیشة الفرد وتوزیع الدخل خلال سنوات الخطة  وهو ما انعكس بالإیجاب    

 جنیة عام ٥٠الخمسیة الأولي، فقد ارتفع متوسط نصیب الفرد من الدخل الحقیقي من حوالي 

%، وارتفع ١٩أي بنسبة تزید على  ١٩٦٤/١٩٦٥جنیة في عام  ٦٠إلى حوالي  ١٩٥٩/١٩٦٠

جنیة عام  ٣٠٣إلى حوالي  ١٩٥٩/١٩٦٠جنیة عام  ٢٥٠متوسط نصیب الأسرة من حوالي 

%، وارتفع الدخل بنسبة تفوق كثیراً زیادة نسبة السكان فبینما ارتفع ٢١أي بنسبة  ١٩٦٤/١٩٦٥

                                                           

(1) John Waterbury,The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of 

Two Regimes, Princeton University Press, 1983, p 85,86.  

  .٣٩ص أنوار فاضلیانوف، القطاع العام والتعاون السوفیتي المصري، مرجع سابق،  (٢)

(3) Ibrahim Lotfi Awad, The phenomenon of stagflation in the Egyptian 

economy: Analytical study, Op Cit, p. 86. 
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في سنوات الخطة، في المقابل ارتفع الدخل في الأسعار الثابتة بنسبة % ١٥عدد السكان بنسبة 

١(% ٣٧،١(.  

ـ  ١٩٦٠فلقد كان مُعدل نمو الاقتصاد المصري خلال الخطة الخمسیة الأولى من عام      

یهدف إلى تسریع مُعدل النمو الاقتصادي وتوزیع الدخل لصالح الفئات الاجتماعیة ذات  ١٩٦٥

   ) ٢(كانت مُعدلات النمو السنویة للناتج المحلي الإجمالي على النحو التالي: الدخل المنخفض، فقد

  )٢( دول رقمج

  ) ١٩٦٥ـ  ١٩٦١خلال الفترة ( مُعدل النمو السنوي في الاقتصاد المصري

  ١٩٦٥  ١٩٦٤  ١٩٦٣  ١٩٦٢  ١٩٦١  السنة

  ٤،٨  ٣،٩  ٨،٩  ٣،٥  ٤،٥  مُعدل النمو

 الأولى كانت مرحلة الخمسیة الخطة مو خلالویتضح من الجدول السابق أن مُعدل الن    

 لها كان التي الاقتصادیة التنمیة استراتیجیات بعض تنفیذها خلال منتحققت  للغایة مزدهرة

خلال  والاستثمار مجـال العمالة في دولةحققته ال الذيالإنجـاز من ـرغم ال، ومع ذلك وعلى هدف

تحقـیق الـنمو  المتمثلة فيـداف الرئیسـیة تحقـیق أحـد الأه فيفترة الخطة إلا أنها فشلت 

 فيالتوازن  يتحقیقها هلالخطة ت سع التيفمن بین الأهداف  ،السعريمـع الاسـتقرار  الاقتصادي

 نقدوالاحتفاظ باحتیاطیات من ال الخارجيالاقتـراض في الإسراف تجنب میـزان المدفـوعات مع 

الموازنة العامة للدولة مع  فيهو زیادة العجز  ما حدثلكن  الطـوارئالأجنبي تكفـى لمـواجهة 

  .لتمویل هـذا العجـز المصرفياللجوء للجهاز 

زیـادة الاسـتهلاك العـام بشكل تآكلت معه سببها  عجز الموازنة العامة فيكانت الزیادة فقد     

لكلي الطلب اتصـاعدت الضـغوط التضخمیة مع اتساع الفجوة بین لهذا فقد و  المحلیة،المدخرات 

طلب كلـى  مقابلبلیون جنیة  ٣,١كان العرض الكلـى ١٩٥٩/١٩٦٠عام  ففي، العرض الكلىو 

بلیون جنیة  ٩,١العرض إجمالي أصـبح  ١٩٦٤/١٩٦٥وفـى عـام  ،بلیون جنـیة ٤,١بمقدار 

                                                           

، بدون ٢علي صبري، سنوات التحول الاشتراكي وتقییم الخطة الخمسیة الأولى، دار المعارف، القاهرة، ط  (١)

  .٥١ـ  ٥٠دار طباعة أو سنة نشر، ص 

(٢) Dr. Ezzat Molouk Kenawy, The Economic Development in Egypt During the 

1952-2007 Period, Kafr El-sheikh University, Australian Journal of Basic and 

Applied Sciences, 2009, p 590.  
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الفجوة بـین العـرض الكلـى والطلب الكلى  أن، وهذا یُعني بلیون جنیة للطلب الكلى ١,٢ مقابل

  .)١(١٩٦٤/١٩٦٥ملـیون جنـیة عـام  ٢٠٠إلـى  ١٩٥٩/١٩٦٠ملیون جنیة عـام ١٠٠ن م ارتفعت

  .١٩٧٣ـ  ١٩٦٦ من عام ثانیاً: مرحلة اقتصاد الحرب

نظراً لما صاحب الخطة الخمسیة الأولى من تضخم، لذا فقد اتبعت الدولة سیاسة انكماشیة     

لى ضغط حجم الاستثمارات، فرضت بمقتضاها ضرائب مباشرة جدیدة على الدخول، وعمدت إ

وقد  ١٩٧٢إلى عام  ١٩٦٦فقد عمدت الدولة خطة مكونة من سبع سنوات تبدأ من عام 

توفیر فرص ، ١٩٦٥عن عام  ٤،٥ارتفاع الدخل المحلي بنحو استهدفت خلال هذه الخطة، 

ملیار جنیة لتنفیذ مشروعات  ٢،١استثمار أكثر من ، ملیون عامل ١،٢عمالة جدیدة لعدد 

 .)٢( ةالخط

ولـم تـتحقق زیـادة  ،حیز التنفیذللم تجد خطط الاستثمار طریقها  ١٩٦٦مـن عـام  لكن ابتداءً     

د ذلك واسـتمرار أعـباء التسـلیح بعـ ١٩٦٧أعباء حرب نتیجة  شخص،الـدخل لكـل  فيتذكـر 

عام ك الالاستهلا وارتفاعثمار التنمیة  تآكلأدي إلى الذى  السكانيتفاقم الضغط ل بالإضافة

واختلال میـزان  ،ستمرار التضخملا نظراً خفـض تكالـیف المعیشـة  وتصاعد اعتماد، خاصوال

نقص مع  ،خاصة قصـیرة الأجل دیون الخارجیةال فيمـن زیـادة ترتب علیه ومـا  ،المدفـوعات

جیة للوفاء باحتیاجات الخطة وخدمة الدین والنفقات الخار  موارد الدولة من العملات الأجنبیة

  .)٣(للدولة 

نظراً لما عاناه الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة من مشكلة تمویل الخطة نتیجة توقف     

دخل مصر من قناة السویس وحقول البترول في سیناء وانخفاض الدخل السیاحي بسبب اندلاع 

 .١٩٦٧الحرب بین مصر وإسرائیل والتي نتج عنها ما أُطلق بنكسة 

في  الاستثمار العام والاستثمار المحلي الخاص والاستثمار الأجنبيوضیح یمكن تلهذا و     

  .التاليوفقاً للجدول  ١٩٧٣ـ  ١٩٦٦ ما بینفترة مرحلة "اقتصاد الحرب" لل مصر خلال

   

                                                           

(1) Ibrahim Lotfi Awad, The phenomenon of stagflation in the Egyptian 

economy: Analytical study, Op Cit, p. 81,82. 

  

  .٢٥٦د. طلعت الدمرداش إبراهیم، التخطیط الاقتصادي في إطار آلیات السوق، مرجع سابق، ص  (٢)

د. علي الجریلي، خمسة وعشرون عاماً: دراسة تحلیلیة للسیاسات الاقتصادیة في مصر، القاهرة، الهیئة  (٣)

  .٢١، ص ١٩٧٧المصریة العامة للكتاب، 
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  )٣جدول رقم (

   مصروالأجنبي في  والاستثمار المحلي الخاص ستثمار العامالا

 )جنیهملیون بال( )١٩٧٣ـ  ١٩٦٦خلال الفترة (

إجمالي   الاستثمار الأجنبي  الاستثمار المحلي الخاص  الاستثمار العام  السنوات

  النسبة  القیمة   النسبة  القیمة   النسبة  القیمة  الاستثمار

1966  349.40  ٩٢,٥٨%  28.00  ٣٧٧,٤  ___  ____  %٧,٤٢  

1967  329.40  ٩١,٨١%  29.40  ٣٥٨,٨  ___  ____  %٨,١٩  

1968  250.40  ٨٥,٦٩%  41.80  ٢٩٢,٢  ___  ____  %١٤,٣١  

1969  288.80  ٨٦,٩٤%  43.40 ٣٣٢,٢  ___  ____  %١٣,٠٦  

1970  312.90  ٨٨,٦٢%  37.90  ٣٥٣,١  %٠,٦٥  ٢,٣  %١٠,٧٣  

1971  319.20  ٨٨,٢٥%  36.30  ١٠,٠٤%  6.19  ٣٦١,٦٩  %١,٧١  

1972 327.70 ٨٩,٧٦%  37.30 ١٠,٢٢%  0,08  ٣٦٥,٠٨  %٠,٠٢  

1973 425.50 ٩١,٤٣%  38.00 ٤٦٥,٤  %٠,٤١ ١,٩  %٨,١٧  

  .صندوق النقد الدوليإعداد الباحث بالاعتماد على بیانات المصدر: 

https://www.imf.org/en/Home. 

خاصة في مصر في محلیة التزاید نسبة الاستثمارات الیتضح من خلال الجدول السابق     

مقارنة بما كان علیه خلال الأعوام  ١٩٦٧عام مرحلة اقتصاد الحرب بشكل تدریجي ابتداءً من 

تخفیف القیود المفروضة على بسبب  ١٩٦٨الثمانیة السابقة لتصل إلى أعلى مستوي لها عام 

  القطاع الخاص والسماح له بالمشاركة في النشاط الاقتصادي.

تلت  خلال الأعوام التي ١٩٦٧انخفاض قیمة الاستثمارات العامة ابتداءً من عام وكذلك     

النكسة بشكل تدریجي بسبب غلق قناة السویس وتوقف الموارد السیاحیة واستیلاء العدو على 

  حقول البترول في سیناء.

فضلاً عن ذلك، یلاحظ ظهور الاستثمارات الأجنبیة كمساهم في الاقتصاد المصري ابتداءً     

رات، ولكن سرعان ما % من إجمالي الاستثما٠,٧ولكن بنسبة ضئیلة جداً بنحو  ١٩٧٠من عام 

تكاد أن تكون الاستثمارات  ١٩٧٣وعام  ١٩٧٢، إلا أنها في عام ١٩٧١ارتفعت خلال عام 

الأجنبیة معدومة ویعود ذلك إلى الحروب التي عاشتها البلاد خلال هذه السنوات وخوف 

  المستثمر الأجنبي من الاستثمار في الاقتصاد المصري. 

كومة المصریة بتخفیف القیود المفروضة على القطاع الخاص بطبیعة الحال، فقد قامت الح    

والسماح له بالمشاركة في النشاط الاقتصادي، وتم تحریر الاقتصاد من  ١٩٦٨مع بدایة عام 
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، وفي فبرایر عام )١(بعض القواعد النقدیة، ونشط البنك الصناعي في اقراض الأفراد الحرفیین 

كیة عن تجدید اتفاقیة المعونات الغذائیة التي كانت اعتذرت الولایات المتحدة الأمری ١٩٦٨

  .)٢(% ٩تقدمها مقابل تحصیل قیمتها بالجنیة المصري وبسعر فائدة 

 الوارد في ١٩٦٩قانون الإصلاح الزراعي الثالث في عام  صدرفضلاً عن ذلك، فقد     

 ٥٠إلى  راعیةالز  يالحد الأقصى لملكیة الأراض خفض والذي ١٩٦٢المیثـاق الوطني منذ عام 

خلق  المصريكان الهدف الأساسي للإصلاح الزراعي  حیث للأسرة،فدان  ١٠٠وفدان للفرد 

  .)٣( القضاء علـى الملكیـات الكبیـرةو طبقة عریضة من صغار الملاك 

بالإضافة  الموارد من العملات الأجنبیةنقص میـزان المدفـوعات و  ظهور مشاكل فيلنظراً و     

 –١٩٦٤/١٩٦٥عن الخطة الخمسیة الثانـیة  تخليللاضطرت الدولة لذا  ،نیةتصاعد المدیو إلى 

بـناء و  كانـت تسـتهدف استكمال ما تم خلال الخطة الخمسیة الأولى والتي ١٩٦٩/١٩٧٠

لهذا فقد و  ،ثم بخطط سنویة للإنجاز ،واستبدلت هذه الخطة بخطة ثلاثـیة ،الصـناعات الثقیلة

عمّا كان علیه خلال الخطة الخمسیة  المحلى الإجمالي المحليالناتج  فيعدل النمو انخفض مُ 

  .)٤(الأولى 

ـ  ١٩٦٦حیث كان مُعدل نمو الاقتصاد المصري خلال مرحلة اقتصاد الحرب من عام     

أقل مما كان علیه في المرحلة السابقة "الخطة الخمسیة الأولى"، حیث كانت مُعدلات  ١٩٧٣

   ) ٥(جمالي على النحو التالي: النمو السنویة للناتج المحلي الإ

   

                                                           

حمدي حسن موسى، قراءة في تاریخ الاقتصاد المصري، جمعیة إدارة الأعمال العربیة، مرجع سابق، ص  (١)

٥٥.  

سهام محمد محمد بصل، مراحل تطور الاقتصاد المصري منذ الحملة الفرنسیة حتى أواخر القرن  (٢)

  .٤٧ـ  ٤٦، ص ٢٠١٨، ١٢العشرین، جامعة بورسعید، كلیة الآداب، ع 

و العزایم فرجاني، ملامح تطور الاقتصاد المصري في ظل التحولات السیاسیة والاقتصادیة، د. خیري أب (٣)

  .١٠١ـ  ١٠٠مرجع سابق، ص 

(4)  Ibrahim Lotfi Awad, The phenomenon of stagflation in the Egyptian 

economy: Analytical study, Op Cit, p. 89. 

(5) Dr. Ezzat Molouk Kenawy, The Economic Development in Egypt During the 

1952-2007 Period, Op Cit, p 591. 
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  )٤( جدول رقم

  ) ١٩٧٣ـ  ١٩٦٦خلال الفترة ( مُعدل النمو السنوي في الاقتصاد المصري

  ١٩٧٣  ١٩٧٢  ١٩٧١  ١٩٧٠  ١٩٦٩  ١٩٦٨  ١٩٦٧  ١٩٦٦  السنة

  ٦،٤  ٦،٦  ٧،٧  ٧،٩  ٥،٨    9,-  ١،٤  ٤،٥  مُعدل النمو

 الإجمالي المحلي الناتج نمو معدل تطور أن إلى والتحلیلات الدراسات معظم شیرحیث تُ      

 للأغراض كبیرة استثمارات فرضت التي ،١٩٦٧ حرب بظروف رئیسي بشكل تأثر في هذه الفترة

 السویس منطقة في المصانع ركود حددت نفسه الوقت وفي العسكریة، القوات لتطویر العسكریة

  .السویس قناة سد عن الناتجة والخسائر

تي اتبعتها الحكومة المصریة في الاقتصاد المصري موجهه بشكل فقد كانت السیاسات ال     

عام نحو تحریر الأراضي المحتلة والاستعداد لتحریر الأراضي المصریة المحتلة في سیناء، حیث 

% من قیمة الناتج المحلي الإجمالي عام ١٠إلى  ١٩٦٢% عام ٥ارتفع الإنفاق العسكري من 

 هذه في الحكومیة الخدمات قطاع نما وقد، )١( ١٩٧٣م % عا٢٠ثم ارتفع مرة أخري إلى  ١٩٦٧

 أصبح الحرب بعدو  ،الأفراد من كبیرة كمیة استوعبت التي العسكریة، الخدمات وخاصة الفترة

  .العمل عن للعاطلین كبیر نمو إلى أدى مما الحاجة، عن زائدین الأفراد ؤلاءه

مرحلة التخطیط الشامل واقتصاد  وامتثالاً لما سبق یتضح انخفاض مُعدلات النمو خلال    

  )٢(وفقاً للأسباب الآتیة:  ١٩٧٣ـ  ١٩٦٠الحرب من 

 ضعف مساهمة القطاع الخاص في التكوین الرأسمالي. )١

 انخفاض الكفایة الإنتاجیة لدى وحدات القطاع العام. )٢

 تحویل موارد البلاد لتمویل الحرب بدلاً من تمویل التنمیة. )٣

 انخفاض التحویلات الخارجیة. )٤

رتفاع حجم التضخم نتیجة لجوء الدولة لتمویل التنمیة عن طریق الجهاز المصرفي مما ا )٥

 أدي إلى ارتفاع السیولة النقدیة.

لإتباع سیاسة اقتصادیة جدیدة وخطة  ١٩٧٣لذلك اتجهت الحكومة المصریة بعد حرب     

ي في الناتج إصلاح تهدف من خلالها إلى تحدیث الاقتصاد المصري، وتحقیق مُعدلات نمو أعل

                                                           

د. أخلاص قاسم ناقل، الاقتصاد المصري بعد ثورة ینایر "دراسة في الواقع والتحدیات"، جامعة النهرین  (١)

  .٦٧، ص٢٠١٦العراق، 

ینایر  ٢٥السلبیة لثورة  د. محمد عید حسونة، خطط الإصلاح الاقتصادي ودورها في الحد من الآثار (٢)

  .٣٤٠، ص ٢٠١٢، ٩"رؤیة إسلامیة"، المجلة العلمیة لقطاع كلیات التجارة، جامعة الأزهر، ع 
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المحلي الإجمالي، ولهذه الأسباب دخل الاقتصاد المصري حیز مرحلة الإصلاح والانفتاح 

  الاقتصادي وهو ما سوف نتناوله في المبحث الثاني. 

 المطلب الثاني

  التخطیط الاشتراكي 

  والتوجیه المركزي للاقتصاد الصیني

  .١٩٦٥ ـ ١٩٥٨أولاً: مرحلة القفزة الكبري إلى الأمام من عام 

ورغم أن الخطة الخمسیة الأولى حققت بالفعل نتائج إیجابیة على اقتصاد الصین مقارنة بما     

، إلا أنها لم تُحقق ذلك بالسرعة الكافیة بالنسبة للطبقة الحاكمة ١٩٤٩علیها قبل عام  تكان

ولم  ومقارنة مع المنافسة على الصعید العالمي، كونها لم تنجح في تحقیق تطور الصناعة،

تستطع امتصاص سوي جزء قلیل من الید العاملة، بسبب اعتماد الحكومة الصینیة خلال تلك 

المرحلة على الزراعة، بالإضافة إلى أن تنصیب المركبات الصناعیة الكبري كشف عن ضعف 

عطاء الأولویة للتصنیع إالبنیة التحتیة ووسائل الاتصال بالاقتصاد الصیني، بالإضافة إلى أن 

  .)١(ل كشف مدي الحاجة إلى رؤوس الأموال في ظل تراكم الید العاملة الثقی

 ١٩٥٣لذا فقد تم رصد مجموعة من التناقضات في نهایة الخطة الخمسیة الأولى من عام     

  )٢(، وذلك على التالي: ١٩٥٧إلى عام 

  عدم التناسب بین القاعدة الزراعیة المتخلفة والصناعة الحدیثة. )١

مستوي التأهیل المنخفض للعمال والمهندسین والفنیین والتجهیز الحدیث عدم التناسب بین  )٢

 المُعقد للمشاریع الجدیدة. 

عدم التناسب بین النمو المتزاید لسكان الحضر وإمكانیات تشغیلهم في ظروف إعطاء  )٣

 الأولویة لتنمیة الصناعات الثقیلة. 

تحاد السوفیتي في نهایة وكذلك نظراً للخلاف العقائدي الذي نشب بین الصین والإ    

الخمسینات بسبب اختلاف الظروف السیاسیة والاقتصادیة والتاریخیة بین البلدین، بالإضافة إلى 

                                                           

عبدالرحمن بن سانیة، الانطلاق الاقتصادي بالدول النامیة في ظل التجربة الصینیة، جامعة أبي بكر  (١)

، ص ٢٠١٣ـ  ٢٠١٢والعلوم التجاریة، رسالة دكتوراة، بلقاید الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التیسیر 

١٢٣.  

أكادیمیة العلوم السوفیتیة ـ ترجمة محمد مجدي، الصین المعاصرة: مشاكلها الاجتماعیة والاقتصادیة، دار  (٢)

  .١٥٩ـ  ١٥٣، ص ١٩٧٥التقدم، موسكو، 
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الرؤیة المختلفة لنموذج التنمیة الاقتصادیة الأكثر ملائمة للصین، ولهذا فقد تخلت الصین عن 

 . )١(بینهما  النموذج السوفیتي الأمر الذي أدي إلى إلغاء اتفاقیات التعاون

لذلك وفي نهایة الخطة الخمسیة الأولى كان لزاماً أن تبدأ الصین حقبة جدیدة تعتمد فیها     

على الذات من أجل تحقیق الاشتراكیة، بالإضافة إلى محاولة الحكومة الصینیة إیجاد حلول لهذه 

قد استمر العمل بهذه تباع خطة خمسیة ثانیة، سٌمیت بالقفزة الكبري إلى الأمام، و إالتناقضات ب

، ولكن بطرق مختلفة، وقد تركز عمل هذه ١٩٦٥إلى عام  ١٩٥٨السیاسة ابتداءً من عام 

  )٢(، وقد كانت أهم مبادئ القفزة الكبرى إلى الأمام كالآتي: ١٩٦٢ـ  ١٩٥٩السیاسة في السنوات 

فیه الأولویة التنمیة الشاملة من خلال العمل على تطویر كافة القطاعات الاقتصادیة وتكون  )١

  للقطاع الصناعي الأولویة على القطاع الزراعي وبقیة القطاعات.

 تعبئة الجماهیر بالتركیز على العمالة الوفیرة كبدیل لندرة رأس المال. )٢

اللامركزیة من خلال تخفیف الرقابة المركزیة وتشجیع الوحدات الإداریة في المستویات  )٣

  الأدنى على اتخاذ القرار والمبادرة. 

في الصین للفترة ما بین  ستثمار المحلي الخاصمكن توضیح الاستثمار العام والالهذا یُ و  

  وفقاً للجدول التالي. ١٩٦٥ـ  ١٩٦٠

 )٥جدول رقم (

   خاص في الصینستثمار المحلي الالاستثمار العام والا

 ) (بالملیار دولار)١٩٦٥ـ  ١٩٦٠خلال الفترة ( 

  إجمالي الاستثمار  خاصمحلي الالاستثمار ال الاستثمار العام السنوات

  نسبةال  قیمةال نسبةال  قیمةال

1960  60.92  84.30%  11.35 15.70%  72.26  

1961  63.36  84.30%  11.80  15.70%  75.16  

1962  65.89  84.30%  12.27  15.70%  78.16  

1963  68.53  84.30%  12.76  15.70% 81.29  

1964  71.27  84.30%  13.27  15.70%  84.54  

1965  74.12  84.30%  13.80  15.70%  87.92  

                                                           

ج في التحول نحو اقتصاد وفاء جعفر المهداوي ـ أحمد جاسم محمد، الاقتصاد الصیني ومنهج التدر  (١)

، ٢٠١٢، ٣٣، ع ١٠السوق سیاسات ومؤشرات، الجامعة المستنصریة، العراق، كلیة الإدارة والاقتصاد، مج 

  .١٨٠ـ  ١٧٩ص 

(2)  Brantly, Womack, and Jesse R. Townsend, Politics in China, Presentation 

of China's Experience in Comparative Politics, Little Brown, 1986.p 708. 
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  المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات صندوق النقد الدولي.

https://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/data/data122216.x

lsx. 

تزاید قیمة الاستثمارات العامة في الصین مع استقرار یتضح من خلال الجدول السابق     

بسبب هیمنة  ١٩٦٥إلى عام  ١٩٦٠% ابتداءً من عام ٨٤,٣٠نسبتها بمُعدل ثابت قدره 

الحكومة الصینیة على مختلف جوانب النشاط الاقتصادي لتركیزها على السیاسات الاشتراكیة 

  الماركسیة على الاقتصاد الصیني.وتطبیق النظریة 

% ١٥,٧٠خاصة في الصین بمُعدل ثابت قدره محلیة الاستقرار نسبة الاستثمارات الوكذلك     

، مع زیادة طفیفة في قیمتها، نتیجة استبعاد الدولة ١٩٦٥إلى عام  ١٩٦٠من الفترة ما بین 

الاقتصاد الموجه مركزیاً من  للقطاع الخاص والابتعاد عن آلیات اقتصاد السوق، والاعتماد على

  الاقتصاد.  ةقبل الدولة، مما أدي إلى تشكیل قیود على حركة وحیوی

في الاقتصاد الصیني ویعود ذلك إلى  عدم وجود استثمارات أجنبیةكما یلاحظ من الجدول       

 خلال هذه المرحلة. لهیمنة ملكیة الدولة والتخطیط المركزي خضوع الاقتصاد الصیني

لهذا تُعد التحولات التي حدثت في الریف الصیني والمتمثلة في إنشاء الكومیونات الشعبیة و     

بالاعتماد على مبدأ اللامركزیة من أبرز التحولات التي حدث في هذه المرحلة، حیث إنها نظام 

 والنشاطات الثقافیة والتعلیم والغرض منه يإداري یجمع بین الإنتاج الصناعي والزراعي والتجار 

دمج المزید من الخبرة ورأس المال اللازم للاستثمار واستغلال مساحات شاسعة من الأراضي 

 الزراعیة الكبیرة التي تم إصلاحها.

بالرغم من اللامركزیة في تطبیقات الكومینات، إلا أن النمط الذي تبنته بطبیعة الحال، فإنه و      

لقطاع الخاص والسوق، إلا أنه بعد مرور یضاً القضاء على اأالصین في هذه الإستراتیجیة هو 

فترة قصیرة من الزمن بدأت المشاكل في الظهور في الكومینات بسبب السیاسات الخاطئة التي 

  .)١(اعتمدتها الحكومة الصینیة من إنتاج الصلب داخل الكومینات 

لتصنیعیة ولقد هدفت هذه المرحلة إلى مضاعفة الإنتاج خلال عام واحد، وتعمیق الجهود ا     

من خلال إنشاء صناعات حدیثة ومتطورة تقنیاً تعتمد على كثافة رأس المال، وصناعات تقلیدیة 

العاملة في الریف، من أجل تجاوز انجلترا والاستغناء عن الید صغیرة الحجم تعتمد على كثافة 

                                                           

د. جواد كاظم حمید، طبیعة النظام الاقتصادي المختلط واتجاهاته: الصین نموذجاً، جامعة البصرة، كلیة  (١)

 .١٣٧، ص ٢٠١٤، ٩، مج ٣٦الإدارة والاقتصاد، ع 
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 ب من الخارج، ولإثبات أن النهج الصیني أكثر نجاحاً وحیویة من النهجلاستیراد الص

  .)١(السوفیتي

ولهذا فقد قامت الحكومة الصینیة بحشد كافة السكان لتحقیق أهداف هذه المرحلة، الأمر     

یدي عاملة تكفي لحصاد أالذي تسبب في أضرار بیئیة واسعة النطاق، بالإضافة إلى عدم وجود 

  المحاصیل الزراعیة، مما تسبب في تعفن المحاصیل في الحقول.

وبدأت المجاعة بین أهالي الریف، ووفقاً  ١٩٥٩احتیاطات الحبوب في عام  لذلك تم استنفاد    

لمركز الكوارث فقد توفي ما یُقدر بنحو ملیوني شخص أما بسبب الجوع أو الغرق، وتُشیر العدید 

ملیون شخص في الصین كان معظمهم  ٤٨إلى  ٢٠من الإحصائیات بأنه توفي ما یُقدر بنحو 

  .)٢( ١٩٦١ریف واستمر هذا الوضع حتى عام قد توفي بسبب الجوع في ال

ویمكن توضیح مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصیب الفرد منه في الصین للفترة ما     

  .)٣(وفقاً للجدول التالي  ١٩٦٥ـ  ١٩٥٨بین 

  )٦جدول رقم (

  في الصین  الفرد منه ونصیبالناتج المحلي الإجمالي  مُعدل نمو

  ) ١٩٦٢ـ  ١٩٥٨لفترة (خلال ا

  ١٩٦٢  ١٩٦١  ١٩٦٠  ١٩٥٩  ١٩٥٨  السنة

  ٦،٥-   ٢٧،٣-   ٣-   ٨،٨  ٧،٣  الناتج المحلي الإجمالي مُعدل نمو

  ٤،٦-   ٢٦،٦-   ٥-   ٦،٧  ٦  مُعدل نصیب الفرد من الناتج الإجمالي

مُعدلات النمو لعام  وباستعراض البیانات الموضحة في الجدول السابق أعلاه یتبین أن    

شكوك كبیرة في البینات الإحصائیة كونها تُعد بدایة القفزة وجود لى إتُشیر  ١٩٥٩عام و  ١٩٥٨

تدهور مُعدل ، فضلاً عن ذلك یتضح إلى حدٍ كبیرالكبري للأمام التي دمرت الزراعة الصینیة 

بسبب ما مر به الاقتصاد  ١٩٦١عام و  ١٩٦٠نمو الناتج المحلي ونصیب الفرد منه في عام 

 الصیني خلال هذه المرحلة.

                                                           

(1) Simpson, Edward Smethurst, The developing world: an introduction, 

Longman Scientific and Technical, England, New York: J. Wiley, 1994, p 253.  

محمد عطیة محمد ریحان، التجربة الاقتصادیة الصینیة وتحدیاتها المستقبلیة، جامعة الأزهر، كلیة  (٢)

 .٥٢، ص٢٠١٢الاقتصاد والعلوم الإداریة، غزة، 

التدرج في التحول نحو اقتصاد  وفاء جعفر المهداوي ـ أحمد جاسم محمد، الاقتصاد الصیني ومنهج (٣)

  .١٨٠السوق سیاسات ومؤشرات، مرجع سابق، ص 



٤٦٩ 
 

لذلك فإن الفشل في تحقیق أهداف القفزة الكبرى إلى الأمام یعود إلى أن هذه الأهداف لم      

تكُن واقعیة، بسبب افتقار الصین للموارد الفنیة والمادیة اللازمة لتحقیق مثل هذه الأهداف، 

بالإضافة إلى اعتمادها على أسالیب بعیدة عن المنطق أو الواقع الاقتصادي، وعدم اعتمادها 

الاقتصادیة، بالإضافة إلى تزامن تلك المرحلة مع الخلاف  اتى الموضوعیة في اتخاذ القرار عل

 .)١(الصیني السوفیتي 

وفي ضوء الكوارث التي حدثت خلال مرحلة القفزة الكبري للأمام، والتي عُرفت بكارثة    

الإجراءات ، وبدأت سلسلة من ١٩٦٠السنوات السوداء، فقد تخلت الصین عنها في أواخر عام 

بإعادة إعمار الزراعة من خلال العودة إلى  اً التصحیحیة وإعادة تكییف الاقتصاد، وأصبح مرتبط

الاهتمام بالحوافز المادیة، والمعاییر النوعیة في تقدیر مختلف أنواع الإنتاج، والتربیة العلمیة 

  .)٢( حجم معقولوالتقنیة، وإعادة الملكیة الخاصة للأراضي، وإعادة تنظیم البلدیات إلى 

لذا تم العودة إلى نظام التخطیط بأكثر فاعلیة وواقعیة وتم تقلیص الرقابة المركزیة الشدیدة     

وعادت سلطة الإنتاج لمدیر المصانع، وتم تكریس الجهود لإیجاد وسائل وطرق لرفع مستوى 

لتحقیق نمو القوى الملكیة الاشتراكیة، والعمل في الكومینات الشعبیة، وإیجاد النهج المناسب 

وجاء بعدها  ١٩٦٥ـ  ١٩٦٣الإنتاجیة، وقد استمر ذلك قرابة الأربع سنوات ابتداءً من عام 

 .)٣(تطبیق استراتیجیة الثروة الثقافیة 

  .١٩٧٧ـ  ١٩٦٦ثانیاً: الثورة الثقافیة وتأزم الأوضاع التنمویة من عام 

، عندما أعلن ماو أن المسئولین في ١٩٦٥تعود البدایات الفكریة للثورة الثقافیة إلى عام      

الصین یشكلون طبقة تتعارض مصالحها مع مصالح الفلاح والعمال، وتم إطلاقها رسمیاً في 

  )٤(، وقد لخص ماو الإطار الفكري للثورة الثقافیة بالنقاط التالیة: ١٩٦٦شهر أغسطس عام 

الاشتراكیة، وأن أن الصراع الطبقي یستمر في المجال الداخلي وقد یتكثف في ظل  )١

التطور في علاقات الإنتاج ولیس قوى الإنتاج هو الحافز على التطور في ظل الاشتراكیة 

الصینیة ولهذا فإنه یجب على السیاسة الاقتصادیة أن تركز على علاقات الإنتاج، لا 

  سیما في مجالات الملكیة وحوافز العمل.

                                                           

قتیبة محمد صالح، الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في الاقتصاد الصیني، جامعة بغداد، كلیة الإدارة (١) 

  .٦٤، ص ٢٠٠٥والاقتصاد، رسالة ماجستیر، 

باح ممدوح كعدان، الاقتصاد الصیني، الهیئة " ترجمة د. صFrancoise Lemoineفرانسوز لوموان "  (٢)

  .٦، ص ٢٠١٠العامة السوریة للكتابة، دمشق، 

(3) Brantly, Womack, and Jesse R. Townsend, Politics in China, Presentation 

of China's Experience in Comparative Politics, Op Cit, p. 709, 710. 

  .٦٦مرجع السابق، ص الالأجنبي المباشر ودوره في الاقتصاد الصیني،  قتیبة محمد صالح، الاستثمار (٤)



٤٧٠ 
 

لة في الإمبریالیة الرأسمالیة أن هناك حالة حرب مستمرة مع العالم الخارجي متمث )٢

والإمبریالیة الاشتراكیة، ولهذا فإن الاقتصاد الصیني بحاجة لتطویر نظام اقتصادي یعتمد 

 على الذات ویركز على الأولویات الأساسیة وإنجاز المهام المطلوبة.

استمرار النضال العقائدي والسیاسي في الحزب الشیوعي الصیني والتعرف على  )٣

طهیر الحزب منهم، وقد اعتمد ماو على هذه الفكرة للتخلص من خصومه المنحرفین وت

 السیاسیین في الدولة والحزب. 

ثار سلبیة، وأحداث آلذلك تُعد هذه الثورة من أخطر المراحل التي عرفتها الصین لما لها من     

ینیة مأساویة على الاقتصاد الصیني، نتیجة للفوضى والعنف الذي عصفت به جمیع المدن الص

والخطة  ١٩٧٠ـ  ١٩٦٦وقد تبلورت هذه التوجهات في خطتین خمسیتین هما الخطة الثالثة 

، ولقد وضعوا أهدافاً شدیدة الارتفاع وفقاً لتوجهات شدیدة المركزیة من ١٩٧٦ـ  ١٩٧١الرابعة 

قبل الدولة والابتعاد النهائي عن السوق وآلیاته، مما زاد من الضغط على الموارد المتاحة، 

  .)١(تقلیص نسبة الموارد المتاحة للاستهلاك و 

خاص في الصین للفترة ما بین ستثمار المحلي المكن توضیح الاستثمار العام والایُ لهذا و     

  وفقاً للجدول التالي. ١٩٧٧ـ  ١٩٦٦

   

                                                           

د. نادر فرجاني، من الكتاب الأحمر إلى الكتاب الأصفر: عرض تجربة الصین التنمویة، مركز دراسات  (١)

  .٢٩٩، ص ١٩٨٦الوحدة العربیة، عمان، 



٤٧١ 
 

 )٧جدول رقم (

  خاص في الصین ستثمار المحلي الالاستثمار العام والا

 لیار دولار)) (بالم١٩٦٥ـ  ١٩٦٠خلال الفترة (

  إجمالي الاستثمار  خاصمحلي الالاستثمار ال  الاستثمار العام  السنوات

  نسبة قیمة  نسبة  قیمة

1966  77.08 84.30%  14.36  15.70%  91.44  

1967  80.17  84.30%  14.93  15.70%  95.10  

1968  83.37  84.30%  15.53  15.70%  98.90  

1969  86.71  84.30%  16.15  15.70% 102.86  

1970  85.74  84.30%  15.97  15.70%  101.71  

1971  93.71  84.30%  17.45  15.70%  111.17  

1972  95.50 84.30% 17.78 15.70% 113.28 

1973 101.89 84.30% 18.98 15.70% 120.87 

1974 114.53 84.30% 21.33 15.70% 135.86 

1975 133.20 84.30% 24.81 15.70% 158.00 

1976 130.00 84.30% 24.21 15.70% 154.21 

1977 134.94 84.30% 25.13 15.70% 160.07 

 المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات صندوق النقد الدولي.

https://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/data/data122216.x

lsx. 

 ما یلي:  أعلاه یتبین لنا السابق ة في الجدولوباستعراض البیانات الموضح    

% ٨٤,٣٠قیمة الاستثمارات العامة بشكل طفیف مع استقرار نسبتها بمُعدل ثابت قدره  زیادة )١

بسبب تركیز الدولة خلال مرحلة الثورة الثقافیة  ١٩٧٠إلى عام  ١٩٦٦ابتداءً من عام 

من الحروب المحتملة مع الاتحاد  بتعزیز الدفاع الوطني للقضاء على المعارضین لها وقلقها

  السوفیتي.

من  ١٩٧٥إلى عام  ١٩٧١زیادة قیمة الاستثمارات العامة بشكل ملحوظ ابتداءً من عام  )٢

أجل تحقیق الأهداف الاقتصادیة التي وضعتها خلال الخطة الخمسیة الرابعة عقب الانتهاء 

 مارات المحُققة.من الثورة الثقافیة، مما أثر بشكل إیجابي على إجمالي الاستث

مع استقرار نسبتها بمُعدل  ١٩٧٧عام و  ١٩٧٦ عامتراجع قیمة الاستثمارات العامة خلال  )٣

 ثابت بسبب استنفاد الموارد المادیة المتاحة وإنهاك القوى البشریة.
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% من ١٥,٧٠خاصة في الصین بمُعدل ثابت قدره محلیة الاستقرار نسبة الاستثمارات ال )٤

وجهات الرقابیة بسبب الت، مع زیادة طفیفة في قیمتها، ١٩٧٨ى إل ١٩٦٦الفترة ما بین 

استبعاد القطاع الشدیدة المركزیة من قبل الدولة والابتعاد النهائي عن السوق وآلیاته، و 

 الخاص عن العملیة التنمویة.

في الاقتصاد الصیني  استثمارات أجنبیةكما یلاحظ أیضاً من الجدول السابق، عدم وجود  )٥

لهیمنة ملكیة الدولة والتخطیط  لمرحلة ویعود ذلك إلى خضوع الاقتصاد الصینيخلال هذه ا

 خلال هذه المرحلة. المركزي

مشروعین، خُصص المشروع الأول  ١٩٧٠ـ  ١٩٦٦تضمنت الخطة الخمسیة الثالثة فقد     

لوضع الخطوط العریضة للإمداد والتموین وتوفیر الضروریات الأساسیة للناس من المأكل 

لبس وخُصص المشروع الثاني لوضع الخطوط العرضیة لأحوال التنظیم، وعلى الرغم من والم

الخطة الثالثة والناجمة من الثورة الثقافیة، إلا  تالاضطرابات الاجتماعیة والفوضویة التي صاحب

أنها نجحت في مضاعفة نصیب الصناعات الثقیلة، وزیادة إنتاج الزراعة والصناعات الخفیفة 

 والمحلیة.

لتنمیة الاقتصاد القومي بعد انحسار  ١٩٧٦ـ  ١٩٧١ولقد وضعت الخطة الخمسیة الرابعة     

عام و  ١٩٧٢ امحدة الثورة الثقافیة، حیث شهد الاقتصاد القومي الصیني تحسناً ملحوظاً في ع

، بل وتجاوزت المستهدف منها، ١٩٧٣وتحققت جمیع الأهداف الاقتصادیة الرئیسیة لعام  ١٩٧٣

عد هذا العام هو العام الأسرع في النمو الاقتصادي منذ فترة الخطة الخمسیة الأولى، ولهذا یُ 

الأمر الذي أدى إلى احتلال الصین المركز الثالث في العالم عقب نهایة هذه الخطة من حیث 

  .)١(حجم وتنوع الإنتاج الصناعي 

رد منه في الصین خلال مكن توضیح مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصیب الفیُ لهذا و   

  .)٢(وفقاً للجدول التالي  ١٩٧٧ـ  ١٩٦٧الثورة الثقافیة للفترة ما بین 

   

                                                           

ـ  ٥٤المستقبلیة، مرجع سابق، ص محمد عطیة محمد ریحان، التجربة الاقتصادیة الصینیة وتحدیاتها  (١)

٥٧.  

وفاء جعفر المهداوي ـ أحمد جاسم محمد، الاقتصاد الصیني ومنهج التدرج في التحول نحو اقتصاد  (٢)

  .١٨٣السوق سیاسات ومؤشرات، مرجع سابق، ص 



٤٧٣ 
 

  )٨جدول رقم (

  في الصین  الناتج المحلي الإجمالي ونصیب الفرد منه مُعدل نمو

  ) ١٩٧٧ـ  ١٩٦٧لفترة (خلال ا

  ٧٦  ٧٥  ٧٤  ٧٣  ٧٢  ٧١  ٧٠  ٦٩  ٦٨  ١٩٦٧  السنة

  ٦،١-  ٢،٧  ٢،٣  ٧،٩  ٣،٨  ٧،١  ١٩،٤  ١٦،٩  ١،٤-  ٧،٥-  مُعدل النمو

  ١،٣-  ٠،٨  ٠،٢  ٥،٤  ١،٢  ٤،١  ١٦،١  ١٣،٧  ٥-  ٦،٦-  نصیب الفرد

  تضح لنا ما یلي: یوباستعراض البیانات الموضحة بالجدول السابق أعلاه  

أن بدایة الثورة الثقافیة كانت امتداداً طبیعیاً لمرحلة القفزة الكبري، لا سیما خلال عامي  )١

تعلق بمُعدل النمو أو مُعدل نصیب الفرد بسبب الفوضى والعنف فیما ی ١٩٦٨و ١٩٦٧

  عصفت بجمیع المدن الصینیة، مما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد الصیني. تيال

بشكل ملحوظ بسبب  ١٩٧٣وعام  ١٩٦٩زیادة مُعدل النمو ونصیب الفرد للفترة ما بین عام  )٢

، مما أدي إلى تحقیق نتائج إیجابیة على التعبئة القسریة للموارد الإنتاجیة البشریة والمادیة

 مستوي الناتج المحلي الإجمالي ونصیب الفرد.

بسبب استنفاد  ١٩٧٦وعام  ١٩٧٤تراجع مُعدل النمو ونصیب الفرد للفترة ما بین عام  )٣

 المواد المادیة وإنهاك الموارد البشریة.

ك الحقبة من السیاسات وإجمالاً لما سبق یتبین أن الصین أحرزت بعض التقدم خلال تل     

 ١٩٧٨ـ  ١٩٥٢" خاصة بالمقارنة بالفترة السابقة، فما بین الفترة ١٩٧٨ – ١٩٤٩الاشتراكیة "

% للقطاع الصناعي، ٩،٤%، و٦،٢بلغت نسبة مُعدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 

وجود عدم ، فضلاً عن ذلك یلاحظ )١(% لقطاع الخدمات  ٤،٥% للقطاع الزراعي، و٣،٤و

لهیمنة ملكیة  في الاقتصاد الصیني ویعود ذلك إلى خضوع الاقتصاد الصیني استثمارات أجنبیة

 خلال هذه المرحلة. الدولة والتخطیط المركزي

أنه رغم العواقب الوخیمة التي واجهها الاقتصاد الصیني خلال القفزة  یرى الباحثولهذا      

أودت بحیاة الملایین من الشعب الصیني، إلا أن هذه  الكبرى إلى الأمام والثورة الثقافیة التي

الأحداث جعلت الصین تُعید تقییم أخطائها وأوضاعها دون العودة إلى الخلف، بل استمرت في 

نهج التخطیط الاقتصادي والتوجیه المركزي بالاعتماد على الذات من أجل تحقیق التنمیة 

  المي.الاقتصادیة المستهدفة للمنافسة على الصعید الع

   

                                                           

رة، أحمد فاروق عباس، التجربة التنمویة في الصین: الواقع والتحدیات، جامعة عین شمس، كلیة التجا (١)

  .٥٥٣، ص ٢٠١٩، ٣القاهرة ع 
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 مبحث الثانيال

  تخلي الدولة 

  عن بعض أدوراها لصالح القطاع الخاص

  وتقسیم: تمهید

في مستهل الحدیث نود أن نوضح إلى أنه نظراً لما أسفرت عنه نتائج السیاسات الاقتصادیة    

التي اتبعتها الصین ومصر في المرحلة السابقة إلى العدید من المصاعب والمشاكل منها تزاید 

الاختلالات الهیكلیة وتردي مستوى معیشة المواطنین، بسبب السیاسات الانغلاقیة،  حدة

والإصرار على تبني أسلوب إدارة الاقتصاد الموجهة مركزیاً، وإهمال اقتصاد السوق وآلیاته، 

  الرأسمالیة.الدول بنمو الاقتصادي مقارنة في التدهور وتباطؤ الأمر الذي أدى إلى 

فلسفة وسیاسة الدولة تحولاً جزریاً في  ١٩٧٤صاد المصري منذ عام لذلك شهد الاقت    

ة عمّا كان علیه الاقتصاد المصري في المراحل السابقة من خلال انتهاجها سیاسات الاقتصادی

إعادة بهدف الانفتاح الاقتصادي بدلاً من سیاسة الاقتصاد الموجه القائم على التخطیط المركزي 

  .ام الرأسمالي اللیبراليدمجها اقتصادیًا في النظ

مقالید الحكم إلى  ١٩٧٨كما شهد الاقتصادي الصیني عقب استلام "دنغ سیاو بینج" عام     

 في تغییر الكثیر من ملامح الصین كانت لها آثار سریعة ومتواصلةعدیدة  تخاذ إصلاحاتا

سة تطبیق سیاة، من خلال تحقیق انطلاق اقتصادي رائد متمیز بخصوصیة صینیة محضو 

 أسلوب جدید في إدارة الاقتصاد یركز على عتماد، بالايالإصلاح والانفتاح على العالم الخارج

  . من الاعتبارات الإیدیولوجیة بدلاً  ،على الفعالیة المیدانیة

الاقتصاد  المطلب الأول، یتناول لبینوبناءً على ذلك فقد تم تقسیم هذا المبحث إلى مط    

الاقتصاد الصیني بین الانفتاح  المطلب الثاني، ویتناول حررالمصري بین الانفتاح والت

  . والانغلاق
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  المطلب الأول

  الاقتصاد المصري بین الانفتاح والتحرر

  . ١٩٨٢ـ  ١٩٧٤من عام  نفتاح الاقتصادي الاستهلاكيالا سیاسات أولاً: 

الدولة تحولاً جزریاً في فلسفة وسیاسة  ١٩٧٤لقد شهد الاقتصاد المصري عقب عام     

ة عمّا كان علیه الاقتصاد المصري في المراحل السابقة، فقد بدأت الدولة الاجتماعیة والاقتصادی

في تشجیع وتحفیز القطاع الخاص على الاستثمار، والمشاركة في كافة المجالات الاقتصادیة 

ق التعادلیة تفعیل قوى السوق لتحقیق الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة، من أجل تحقی ومحاولة

  في المزایا بین القطاعین الخاص والعام.

عن انتهاج الدولة سیاسة الانفتاح الاقتصادي بدلاً  ١٩٧٤ولهذا فقد تم الإعلان رسمیاً عام     

من سیاسة الاقتصاد الموجه القائم على التخطیط المركزي، بهدف تهیئة المناخ المناسب أمام 

عملیة التنمیة، والتخفیف من التزامات الحكومة الاجتماعیة القطاع الخاص للقیام بدور أكبر في 

  .)١(والاقتصادیة كونها لم تعُد قادرة على القیام بها 

ولهذا فیُمكن حصر الأسباب التي دفعت الحكومة المصریة إلى تغییر نهجها والتحول إلى     

  )٢(سیاسة الانفتاح الاقتصادي فیما یلي: 

اع العام بسبب خضوعها للعدید من الاعتبارات الاجتماعیة عدم كفاءة وربحیة شركات القط )١

 والسیاسیة والتي جعلتها متخمة بالبطالة المقنعة، مما انعكس بالسلب على أدائها. 

دخول مصر في حروب متتالیة خلال المرحلة السابقة أدى إلى استنزاف احتیاطات النقد  )٢

 ضعها لتحقیق مُعدلات نمو مرتفعة.الأجنبي، الأمر الذي أثر على خطط التنمیة التي تم و 

وتوجیه جانب كبیر من طاقات الدولة  ١٩٦٧ارتفاع النفقات العسكریة بعد نكسة عام  )٣

 .١٩٧٣للاستعداد لحرب 

توقف عوائد قناة السویس وعوائد البترول المستخرجة من شبة جزیرة سیناء بسبب حرب  )٤

١٩٦٧. 

یادة الدین الخارجي، وعدم استقرار زیادة عجز میزان المدفوعات والموازنة العامة، وز  )٥

  .)١(مُعدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع مُعدل التضخم 

                                                           

عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالمجید ـ طارق مصطفي غلوش، مدى إمكانیة تطبیق منحني آرمي على  (١)

، ٢٠١٧، ١، ع ٤١، جامعة المنصورة، كلیة التجارة، مج ٢٠١٦ـ  ١٩٥٢الاقتصاد المصري في الفترة من 

  .١٨٣ص 

الاقتصادي: دراسة تطبیقیة على الاقتصاد المصري د. محمد مصطفي عمران، أداء ومصادر النمو  (٢)

  .٥،٤، ص ٢٠٠٢، ١صندوق النقد العربي، ط 
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زیادة تكلفة نظام الدعم الحكومي بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع أعداد السكان واستخدام  )٦

 .)٢(الحكومة لسعر صرفي غیر واقعي للعملة المحلیة 

ناخ لجذب الاستثمارات الأجنبیة والعربیة مع ولهذا فقد أصدرت الدولة عدة قوانین لتهیئة الم    

  )٣(إطلاق حریة القطاع الخاص ولعل أهمها ما یلي: 

والخاص باستثمار المال الأجنبي والعربي والمناطق الحرة  ١٩٧٤لسنة  ٤٣القانون رقم  )١

محدداً مجالات معینة للاستثمار بها، مانحاً أولویة خاصة للمشروعات التي تهدف إلى 

 تخفیض الواردات أو تنشیط السیاحة. التصدیر أو 

الخاص بفتح أبواب الاستیراد والتصدیر أمام القطاع  ١٩٧٥لسنة  ١١٨القانون رقم  )٢

 الخاص وكسر احتكار الدولة للتجارة الخارجیة.

 الخاص بتنظیم التعامل بالنقد الأجنبي بین المواطنین. ١٩٧٦لسنة  ٩٧القانون رقم  )٣

ص بتفعیل المساواة بین المستثمرین المصریین والعرب الخا ١٩٧٧لسنة  ٣٢القانون رقم  )٤

 .١٩٧٤لعام  ٤٣والأجانب في الانتفاع بمزایا القانون رقم 

الخاص بإنشاء الهیئة العامة لسوق المال بهدف تنمیة  ١٩٧٩لسنة  ٥٢٠القرار رقم  )٥

 وتنظیم السوق وتوجیه رؤوس الأموال من أجل المشاركة في عملیة التنمیة

والاستثمار الأجنبي خلال مرحلة خاص ستثمار المحلي الیح الاستثمار العام والاویمكن توض    

  .تاليوفقاً للجدول ال الانفتاح الاقتصادي المصري

 )٩جدول رقم (

   الاقتصاد المصريفي  والاستثمار الأجنبي الخاصالاستثمار المحلي الاستثمار العام و 

 )جنیة ون(بالملی ١٩٨١ـ  ١٩٧٤خلال الفترة  

  نواتالس
إجمالي   الال الأجنبيالاستثمار   المحلي الخاصالاستثمار   الاستثمار العام

  النسبة القیمة  سبةالن  یمةالق  سبةالن  قیمةال  الاستثمار

1974  614.6 95.24%  30.4 4.71%  ٠,٣٥  0.05% 645.35 

1975  1,105.8  84.82%  176.5  13.54%  ٢١,٤ 1.64%  1,303.7  

                                                                                                                                                                      

عبد االله رمضان توفیق، العلاقة بین الدخل القومي والإنفاق الحكومي دراسة تطبیقیة على الاقتصاد  (١)

  .١٢٦، ص ٢٠٠٨المصري، رسالة ماجستیر، كلیة التجارة، جامعة حلوان، 

(2)  Abdelfattah, M. N., Road Privatization in Egypt: A Comparative Analysis 

with Great Britain and Hungary, Plymouth, University of Plymouth, 

Unpublished Ph.D. Thesis, 1997, p 12. 

(3) Ibrahim Lotfi Awad, The phenomenon of stagflation in the Egyptian 

economy: Analytical study, Op Cit, p. 91,92. 
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1976  1,388.3  77.66%  236  13.20%  ١٦٣,٤ 9.14% 1,787.7  

1977  1,618.3  75.13%  255  11.84% ٢٨٠,٧ 13.03% 2,154  

1978  2,192.3  %62.33  472.5  13.43%  ٨٥٢,٤ 24.24% 3,517.2  

1979  2,983  41.89%  880  12.36% ٣،٢٥٨,٧ %45.76 3,863.00  

1980  4,600 62.13% 1,335 18.03% ١،٤٦٨,٩٧ %19.84 5,935.00 

 د الباحث بالاعتماد على بیانات صندوق النقد الدولي.المصدر: إعدا

https://www.imf.org/en/Home. 

  وباستعراض البیانات الموضحة في الجدول السابق یتضح ما یلي:     

ـ  ١٩٧٥ وتصاعدي ابتداءً من عام زیادة نسبة الاستثمارات المحلیة الخاصة بشكل ملحوظ )١

ملیون جنیة وبنسبة بلغت  ٣٠,٤، حیث ارتفعت الاستثمارات المحلیة الخاصة من ١٩٨٠

، بمعدل ١٩٨٠% عام ١٨,٠٣ملیون جنیة وبنسبة بلغت  ١،٣٣٥إلى  ١٩٧٥عام  ٤,٧١

 ملیون جنیة. ١٣٠٤,٦زیاد بلغت 

 ١٩٧٩إلى عام  ١٩٧٥زیادة حجم الاستثمارات الأجنبیة بشكل تصاعدي ابتداءً من العام   )٢

% من 0.05وبنسبة بلغت  ١٩٧٤ملیون جنیة عام  ٠,٣٥بشكل كبیر، حیث ارتفعت من 

من  45.76%وبنسبة بلغت  ١٩٧٩ملیون جنیة عام  ٣،٢٥٨,٧إجمالي الاستثمارات إلى 

 ت.إجمالي الاستثمارا

بسبب تبني أن الزیادة في حجم الاستثمارات الأجنبیة والاستثمارات المحلیة الخاصة  )٣

مصریة سیاسات الانفتاح الاقتصادي من خلال إصدارها عدة قوانین تساعد على الحكومة ال

للمشاركة في الاقتصاد لدفع  ستثمار الخاص والأجنبيتطبیق هذه السیاسة بهدف تشجیع الا

 .عجلة النمو الاقتصادي وتحدیث الاقتصاد المصري

%، فقد ٣٣بحوالي  ١٩٨٠ـ  ١٩٧٤انخفاض نسبة الاستثمارات العامة خلال الفترة ما بین  )٤

 ٦٢,١٣من إجمالي الاستثمارات إلى  ١٩٧٤عام  ٩٥,٢٤انخفضت نسبة مساهمتها من 

، ولكن بالرغم من ذلك فقد كانت قیمة الاستثمارات الحكومیة تزید بشكل ١٩٨٠عام 

تصاعدي، ویُمكن تفسیر ذلك إلى زیادة الاستثمارات المحلیة الخاصة والأجنبیة في المقابل 

  زیادة الاستثمارات العامة. بشكل كبیر مع

بطبیعة الحال، وبالرغم من هذه ارتفاع حجم الاستثمارات المحلیة الخاصة والاستثمارات     

توجه نحو النفط كانت إلا أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات  ،١٩٧٥الأجنبیة ابتداءً من عام 
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تحسین إنتاجیة أن تعمل على ها وقطاع البناء والسیاحة بدلاً من التوجه إلى قطاعات یمكن

  .)١(الاقتصاد وقدرته التصدیریة 

وبصرف النظر من هذا التحول في سیاسات الاقتصاد المصري وتغلیب اقتصاد السوق، إلا     

أن الدولة ظلت مستمرة في فرض هیمنتها على الاقتصاد من خلال وجود القطاع العام وإدارة 

اشر أو غیر مباشر بسبب اعتقادها بأن نظام السوق لا السیاسات العامة سواء كان ذلك بشكل مب

یُمكن أن یحقق أهداف النمو بصورة تلقائیة لعدم استطاعته على مواجهة عقبات التنمیة خاصة 

البطالة والركود والتضخم بدون تدخل من الدولة، لهذا استمرت سیاسة تدخل الدولة في النشاط 

  .)٢(ل كامل الاقتصادي وإدارتها للاقتصاد القومي بشك

وهكذا یلاحظ أن مرحلة الانفتاح الاقتصادي قد شهدت إتجاهاً تصاعدیاً لمُعدل الاستثمار     

العام والخاص والأجنبي، وبذلك ظهر أول نمط للعلاقة التكاملیة بین الاستثمار العام والاستثمار 

مار، فزیادة الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي والذي عكس قدراً من التكامل بینهما في الاستث

  العام لم یترتب علیه إزاحة للاستثمار الخاص أو الأجنبي بل انعكست بشكل إیجابي علیهما.

ولقد كان من المتوقع أن تؤدى هذه الاستثمارات المرتفعة إلى تمویل العدید من الأنشطة     

ي وتصدیر الفائض الصناعیة المعتمدة على المواد الخام المحلیة بهدف تلبیة العرض الداخل

للخارج من أجل الحصول على موارد من العمل الصعب، لكن معظم هذه الأهداف لم تتحقق 

  .)٣(بسبب اعتماد الاقتصاد المصري بشكل كبیر على المساعدات والمعونات الأجنبیة 

من مرحلة الانفتاح الاقتصادي على  ١٩٧٧ـ  ١٩٧٤فقد كانت الدولة تعتمد في الفترة ما بین     

خطط سنویة ولم یكُن هناك خطط طویلة الأجل أو متوسطة، إلا أنه بعد ذلك تم اتباع أسلوب 

التخطیط الخماسي المتحرك، من خلاله یتم سنویاً تعدیل الخطة الخمسیة عن طریق إسقاط السنة 

  .)٤(المنقضیة وإضافة السنة الجدیدة 

                                                           

د. علي أحمد البلبل ـ د. محمد مصطفي عمران ـ د. أیتن فتح الدین، التطور والهیكل المالي والنمو  (١)

، معهد السیاسات الاقتصادیة، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، ٢٠٠٢ـ  ١٩٧٤الاقتصادي: حالة مصر 

  . ١٠، ص ٢٠٠٤

ة الدولة في الاقتصاد المعاصر "مع دراسة خاصة للتجربة المصریة أحمد حلمي عبد اللطیف محمد، وظیف (٢)

"، رسالة دكتوراه، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة ١٩٧٤منذ بداي سیاسة التحرر الاقتصادي 

  .١٤٥، ص ٢٠٠٨القاهرة، 

ینایر  ٢٥ة د. محمد عید حسونة، خطط الإصلاح الاقتصادي ودورها في الحد من الآثار السلبیة لثور  (٣)

  .٣٤٢"رؤیة إسلامیة"، مرجع سابق، ص 

ـ  ١٩٩١د. ولاء وجیه محمد دیاب، فاعلیة الإنفاق العام في تحقیق أهداف التحول الاقتصادي في مصر  (٤)

  .٨٩، ص ٢٠١٣، رسالة ماجستیر، كلیة التجارة، جامعة بنها، ٢٠١١
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یاسات الانفتاح على الاقتصاد ویُمكن إیجاز الآثار التي ترتبت على تطبیق الدولة لس    

  )١(المصري وفقاً لما یلي:

% عام ٧،٨ارتفاع نسبة العجز في المیزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من  )١

 .١٩٨١% عام ٢٢،٨٨مقابل  ١٩٧٤

مقابل  ١٩٧٤% عام ٣٧،٩انخفاض نسبة الصادرات المصنعة ونصف المصنعة من  )٢

 .١٩٨٢% عام ١٤،٥

% عام ٨٥،٥مقابل  ١٩٧٤% عام ٦١،٩رات من المواد الأولیة من زیادة نسبة الصاد  )٣

١٩٨٢  . 

 ٢٤،٧مقابل  ١٩٧٤% عام ١٧،٦زیادة الوزن النسبي للواردات من السلع الاستهلاكیة من  )٤

 .١٩٨٢عام 

 ١٩٧٩% في نهایة عام ٧١،٥زیادة نسبة الدین الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي إلى  )٥

 یة في العالم الثالث آنذاك.وهي تمثل أعلى نسبة مدیون

ملیون دولار عام  ٧٤٥٣إلى  ١٩٧٤ملیون دولار عام  ٨٢٩زیادة الموارد الأجنبیة من  )٦

١٩٧٩. 

انخفاض مُعدلات نمو الإنتاج الزراعي بشكل كبیر لتهرب المزارعین من إنتاج الحبوب  )٧

 .)٢(بسبب قیام الحكومة بشراء المنتجات الزراعیة بأسعار تقل عن أسعار السوق 

إلى  ١٩٧٤% عام ٢٥،٥ارتفاع نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من  )٨

 .١٩٨١عام  ٢٧،٢١

إلى  ١٩٧٤% عام ١٤٧،٢من  بالنسبة للرقم القیاسي للأسعار زیادة مُعدلات التضخم )٩

 .)٣( ١٩٨١% عام ٢٩٨،٥

ل تطبیق سیاسة خلایمكن توضیح مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي امتثالاً لما سبق و     

  .)٤( تاليوفقاً للجدول ال الانفتاح الاقتصادي،

   

                                                           

 ة.البنك المركزي المصري ـ النشرة الاقتصادیة، أعداد متفرق (١)

بنت هانسن ـ سمیر رضوان، العمل والعدل الاجتماعي في اقتصاد متغیر: مصر في الثمانینیات ـ دراسة  (٢)

  .٣١٤ـ  ٣١١، ص ١٩٨٣في سوق العمل، القاهرة، دار المستقبل العربي، 

ة د. علي الجریلي، خمسة وعشرون عاماً: دراسة تحلیلیة للسیاسات الاقتصادیة في مصر، القاهرة، الهیئ(٣) 

  .١٣٩، ص ١٩٧٧المصریة العامة للكتاب، 

(4) Dr. Ezzat Molouk Kenawy, The Economic Development in Egypt During the 

1952-2007 Period, Op Cit, p 593. 
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  )١٠جدول رقم (

  قتصاد المصريفي الا الناتج المحلي الإجمالي مُعدل نمو

  ) ١٩٨١ـ  ١٩٧٤لفترة (ا خلال

  ١٩٨١  ١٩٨٠  ١٩٧٩  ١٩٧٨  ١٩٧٧  ١٩٧٦  ١٩٧٥  ١٩٧٤  السنة

  ٣،٢  ٧،١  ٨،٢  ٨،١  ٥،٤  ٧،٢  ٨،٦  ٣،٩  مُعدل النمو

الرغم من ارتفاع مُعدلات النمو عقب تطبیق سیاسة الباب المفتوح على الاقتصاد على و     

المصري وخاصة في السنوات الأولى، إلا أنها لم تتمكن من تحقیق الأهداف المرجوة منها 

تمویل العدید من الأنشطة الصناعیة المعتمدة على المواد الخام المحلیة بهدف تلبیة المتمثلة في 

وتصدیر الفائض للخارج من الأنشطة الصناعیة المعتمدة على المواد الخام  العرض الداخلي

  .)١(المحلیة 

 .١٩٩٠ـ  ١٩٨٢من عام والعودة إلى التخطیط  نفتاح الإنتاجيالا سیاسات  ثانیاً:

ونظراً لما أسفرت عنه سیاسات الانفتاح الاقتصادي الاستهلاكي من نتائج لا تتناسب مع     

ها، لذا حاولت الدولة مع بدایة هذه المرحلة محاولة تبني سیاسة اقتصادیة الآمال المنشودة من

جدیدة مخالفة للسیاسة التي كانت قائمة على التدخل الكامل من الدولة وإتباع سیاسة التخطیط 

المركزي وجدولة الدیون بهدف تقلیص دور القطاع العام عن طریق تحریر حریة السوق وآلیاته 

اع الخاص لیكون مشاركاً أساسیاً في العملیة التنمویة دون التخلي عن دور والاعتماد على القط

  .)٢(القطاع العام آنذاك 

الخاص بتكوین شركات التوصیة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩ولهذا فقد أصدرت الدولة القانون رقم     

ار بالأسهم والشركات المساهمة والشراكات ذات المسؤولیة المحدودة لیحل محل القانون الاستثم

والمتضمن السماح لرؤوس الأموال الأجنبیة والعربیة بتأسیس الشركات  ١٩٧٤لسنة  ٧٣رقم 

% من رأس مال الشركة المطروح للاكتتاب بدون الرجوع إلى ٥١المساهمة بحصة تصل إلى 

  .)٣(الهیئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة 

الأسلوب المتبع في التخطیط الاقتصادي في الفترة ما بین  ونتیجة لذلك، تخلت الدولة عن    

والذي كان یعتمد على خطط مؤقتة ومتحركة، وبدأت الحكومة المصریة العودة  ١٩٨١ـ  ١٩٧٤

                                                           

د. محمد مصطفي عمران، أداء ومصادر النمو الاقتصادي: دراسة تطبیقیة على الاقتصاد المصري، مرجع  (١)

  .٦سابق، ص 

مد حلمي عبد اللطیف محمد، وظیفة الدولة في الاقتصاد المعاصر "مع دراسة خاصة للتجربة المصریة أح (٢)

  .١٤٥"، مرجع سابق، ص ١٩٧٤منذ بداي سیاسة التحرر الاقتصادي 

محمد محمود الدمرداش، الخصخصة كوسیلة لعلاج الاختلالات الهیكلیة لقطاع الأعمال العام، رسالة  (٣)

  .٤٣، ص ١٩٩٩قاهرة، كلیة الحقوق، دكتوراة، جامعة ال
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بعد  ١٩٨٦ـ  ١٩٨٢إلى التخطیط القومي الشامل، بوضعها الخطة الخمسیة الأولى من عام 

  .)١(توقف مثل هذا النوع لفترة طویلة 

على مجموعة من المبادئ  ١٩٨٦ـ  ١٩٨٢یعة الحال، فقد ارتكزت الخطة الخمسیة بطب     

  )٢(أهمها ما یلي: 

 زیادة الإنتاج والإنتاجیة وتحقیق مُعدلات نمو مرتفعة تفوق مُعدلات زیادة السكان. )١

زیادة الاعتماد على الذات بتصحیح العجز في میزان المدفوعات عن طریق ترشید الواردات  )٢

 ة وزیادة الصادرات خاصة السلعیة.الاستهلاكی

تصحیح أوضاع الاقتراض والاتجاه نحو القروض طویلة الأجل وتوجیهها للاستثمار  )٣

 الإنتاجي مع ترشید استخدامها.

الاستفادة من الاستثمارات التي نُفذت قبل هذه الخطة ولم تأتِ بثمارها بعد عن طریق  )٤

 تاجیة الهالكة.استكمال المشروعات وتجدید واحلال الطاقات الإن

 العمل على جذب الاستثمارات الأجنبیة والعربیة والحد من التضخم وتقیید أسبابة. )٥

ولهذا فقد بدأت الدولة سلسلة من الإصلاحات السیاسیة تكونت من مرحلتین، فقد تضمنت     

 تصحیحو تبسـیط نظام سعر الصرف المتعدد تهدف إلى تدابیر لتحقیق الاستقرار المرحلة الأولى 

سهیل وت محلیة،وال خارجیةعلى تحریر التجارة ال ، وركزت المرحلة الثانیةاختلال التوازن المالي

  .وإعادة تنظیم إدارة الشركات العامة، ضوابط العمل والاسـتثمار

على قدرة الحكومة على تطبیق  الدولينجـاح برنامج التكیف وفقاً لرؤیة صندوق النقد  ویعتمـد    

  )٣(: نحو ثلاثة أهدافبشكل خاص موجهة الفائدة المناسبة  سیاسة سعروصیاغة 

 .حیازة العملة المحلیـة إتجاهمحفظة المستثمرین  فيلتأثیر على التوازن ا )١

 .أصول مالیة مقومة بالعملة المحلیة فيتشـجیع استثمار تحویلات العاملین في الخارج  )٢

 .الاستثمار بكفاءة تشجیع  )٣

خلال مرحلة  محلي الخاص والاستثمار الأجنبيالالاستثمار ام و ویمكن توضیح الاستثمار الع    

  .تاليوفقاً للجدول ال الانفتاح الاقتصادي الإنتاجي المصري

   

                                                           

د. صلاح الدین فهمي محمود، أثر الإنفاق الاستثماري على التنمیة الاقتصادیة، مصر المعاصرة، ع  (١)

  .٩٤، ص ١٩٨٩، القاهرة، ٤١٠ـ  ٤٠٩

ـ  ٢٦٣د. طلعت الدمرداش إبراهیم، التخطیط الاقتصادي في إطار آلیات السوق، مرجع سابق، ص  (٢)

٢٦٤.  

ـ  ١٩٩١ولاء وجیه محمد دیاب، فاعلیة الإنفاق العام في تحقیق أهداف التحول الاقتصادي في مصر  د. (٣)

  .٩٢، مرجع سابق، ص ٢٠١١
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 )١١جدول رقم (

  مصرفي والاستثمار الأجنبي خاص محلي الالالاستثمار الاستثمار العام و 

  )جنیة ون(بالملی )١٩٩١ـ  ١٩٨٢خلال الفترة ( 

إجمالي   ا الأجنبيالاستثمار   خاصمحلي الالاستثمار ال  العامالاستثمار   السنوات

  الاستثمار

 النسبة القیمة  نسبةال  قیمةال  نسبةال  قیمةال

1982 4,394 %62.12  1,893  %26.76  ٧٨٦,٥٤ 11.12%  7,073.54  

1983  5,019  %51.81  3,356  %34.64  ١٣١٢,٨١ 13.55٥  9,687.81 

1984  5,518.2  %49.23  3,737  %33.34  ١٩٥٣,٥٢ %17.43 11,208.72  

1985  6,544.1  %47.10  4,194  %30.19 ٣١٥٤,٩ %22.71 13,893  

1986  8,261.0  %50.43  4,860  %29.67  ٣٢٦١,٧ 19.91%  16,382.7  

1987  9,024.2  %52.28  5,699  %33.01  ٢٥٣٩,١ 14.71%  17,262.3  

1988  13,522.3 %55.85 7,500 %30.98 ٣١٨٨,٢٥ 13.17%  24,210.55 

1989 11,486.8 %42.00 12,511 %45.75 ٣٣٤٩,٥  %12.25 27,347.3 

1990 14,521.2 %50.29 11,901 %41.22 ٢٤٥١,٥ 8.49%  28,873.7 

1991 20,053.3 %64.08 10,396 %33.22 ٨٤٤,١ 2.70%  31,293.4 

 المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات صندوق النقد الدولي.

https://www.imf.org/en/Home. 

والاستثمارات الأجنبیة  خاصةمحلیة قیمة الاستثمارات ال أن یتضح من الجدول السابق      

، ١٩٨٩تاح الاقتصادي الاستهلاكي حتى نهایة عام مع بدایة سیاسة الانف بشكل ملحوظ ارتفعت

هذه  إلا أن والاستثمارات الأجنبیة، خاصةمحلیة الالرغم من ارتفاع قیمة الاستثمارات الإلا أنه ب

، مما أدى )١( بدلاً من الصناعات التحویلیة ،إلى القطاعات الخدمیة ةوجهمالاستثمارات كانت 

مة قضیة التنمیة، وتحقیق الأهداف الأساسیة لسیاسة المُنفذة خد روعاتالمش قدرةإلى عدم 

  .)٢(الانفتاح الاقتصادي 

 ١٩٨٥بشكل ملحوظ مع بدایة عام  نسبة الاستثمارات العامة تتزایدفضلاً عن ذلك، فقد       

، وذلك بسبب توسع الدولة في الدور ١٩٨٤وعام  ١٩٨٣مقارنة بما كانت علیه خلال عام 

                                                           

(1) Ibrahim Lotfi Awad, The phenomenon of stagflation in the Egyptian 

economy: Analytical study, Op Cit, p. 105 - 106. 

ن، مستقبل مصر الاقتصادي، المؤتمر السنوي العشرون: الإنتاج الوطني د. محمد عزت محمد علوا (٢)

  .٢٧٩ـ  ٢٧٨، ص ١٩٨٤ومستقبل مصر الاقتصادي، جماعة خریجي المعهد القومي للإدارة العلیا، 
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% عام ٤٠إلى  ١٩٨١% عام ٣٦ة الدعم والنفقات الاجتماعیة من الاجتماعي، فقد زادت نسب

، ورغم ذلك فإن هذا التزاید في )١(، بالإضافة إلى محاولة تنفیذ الخطة الخمسیة الثانیة ١٩٨٥

الاستثمارات العامة كان لا یتناسب مع عائدتها مما أدى إلى لجوء شركات القطاع العام 

  لسد العجز في میزانیاتها. للاقتراض بكثافة من البنوك المحلیة

وبالرغم من أن الحكومة في هذه المرحلة طرحت شعار تصحیح الانفتاح الاقتصادي       

بتحویله من انفتاح استهلاكي إلى انفتاح إنتاجي، إلا أن جمیع الإجراءات والسیاسات التي تبنتها 

الاقتصادیة تمیل إلى أن لم تُحقق هذا الهدف، وبدلاً من ذلك كانت المشكلات  ١٩٨١من بدایة 

تُصبح أكثر تشابكاً وتفاقماً حتى أوشكت لحدوث أزمة اقتصادیة حقیقیة تمثلت في اختلالات 

هیكلیة خارجیة وداخلیة، حیث تفاعلت أسبابها الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة فزادت آثارها 

  .)٢( السلبیة عمقاً واتساعاً 

الدولة من النقد الأجنبي، خاصة مع انهیار أسعار  فمع الانخفاض الشدید في عائدات     

، أصبح الوضع الاقتصادي المصري في مأزق شدید بسب الانخفاض الحاد ١٩٨٦البترول عام 

في موارد النقد الأجنبي، بالإضافة إلى أن حجم الدین الخارجي قد وضع مصر في قائمة أكثر 

ة الدیون للناتج المحلي كانت الأعلى بین البلدان مدیونیة على مستوى العالم، إذ أن نسبة خدم

  .)٣(جمیع البلدان النامیة 

أن الانتعاش الناجم من الاقتصاد الریعي لم یُعد قابلاً  ١٩٨٦فقد اتضح بحلول عام      

للاستمرار، خاصة مع الآثار المتزامنة لانهیار أسعار النفط والكساد العالمي، مما أدي إلى 

ن رسوم قناة السویس والنفط وتحویلات العاملین، وانعكاساً لهذه انخفاض حاد في العائدات م

الضغوطات فقد اتسعت الاختلالات الاقتصادیة الكلیة وباتت الحكومة تواجه صعوبات مالیة 

  .)٤(جدیدة 

ولهذا فقد نتج عن تطبیق سیاسات الانفتاح الاقتصادي عدداً من التناقضات والاختلالات     

  مها ما یلي:الاقتصادیة كان من أه

                                                           

أحمد حلمي عبد اللطیف محمد، وظیفة الدولة في الاقتصاد المعاصر "مع دراسة خاصة للتجربة المصریة  (١)

  .١٤٦"، مرجع سابق، ص ١٩٧٤ة التحرر الاقتصادي منذ بداي سیاس

عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالمجید ـ طارق مصطفي غلوش، مدى إمكانیة تطبیق منحني آرمي على  (٢)

  .١٨٣، مرجع سابق، ص ٢٠١٦ـ  ١٩٥٢الاقتصاد المصري في الفترة من 

ة على الاقتصاد المصري، مرجع د. محمد مصطفي عمران، أداء ومصادر النمو الاقتصادي: دراسة تطبیقی (٣)

  .٧سابق، ص 

د. علي أحمد البلبل ـ د. محمد مصطفي عمران ـ د. أیتن فتح الدین، التطور والهیكل المالي والنمو  (٤)

  .١٠، مرجع سابق، ص ٢٠٠٢ـ  ١٩٧٤الاقتصادي: حالة مصر 
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عام  ٤٧،٦إلى  ١٩٨٠% عام ٦٠،٤تراجع نصیب القطاعات السلعیة من الاستثمار من  )١

١(١٩٩١(. 

% من نسبة ١٥١ملیار دولار لیُغطي  ٥٠إلى حوالي  ١٩٩١بلغ إجمال الدین الخارجي عام  )٢

 الناتج المحلي الإجمالي.

% عام ١٤،٧ة إلى ، وارتفع مُعدل البطال١٩٩١% عام ٦-بلغ مُعدل الفائدة الحقیقیة   )٣

٢(١٩٨٦(. 

  .)٣( ١٩٩١% عام ١٩،٧إلى  ١٩٨٣% عام ١٦،٠٧ارتفع مُعدل التضخم من  )٤

خلال تطبیق سیاسة یمكن توضیح مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي امتثالاً لما سبق و     

  .)٤( السابقوفقاً للجدول  الانفتاح الاقتصادي،

  )١٢جدول رقم (

  قتصاد المصري في الا جماليالناتج المحلي الإ مُعدل نمو

  ) ١٩٩١ـ  ١٩٨٢لفترة (خلال ا

  ٩١  ٩٠  ٨٩  ٨٨  ٨٧  ٨٦  ٨٥  ٨٤  ٨٣  ١٩٨٢  السنة

  ١،١  ٤،٧  ٥  ٥،٤  ٦،٤  ٩،١  ١٢،١  ٦  ٦،٤  ٦،١  مُعدل النمو

لم ینجح خلال هذه أنه  وعلى الرغم من ارتفاع مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا    

ملیار دولار في  ٣٢,٥بلغ  ن عبء الدین الخارجيأ ، إذزمةالخطة الخمسیة في وقف امتداد الأ

 العجز المزمن في المیزانیة وارتفاع عجز میزان المدفوعات الخارجيبالإضافة إلى  ،١٩٨٦عام 

التباطؤ المستمر في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، في نفس الوقت الذي تم فیه الانتقال و 

  .الخمسیةإلى تنفیذ الخطة 

التنمیة الاقتصادیة خلال الثمانینیات كانت أقل مواتاة من تلك التي  أنلهذا یرى الباحث و     

حدثت خلال السبعینیات، وكشفت عن المشكلات الاقتصادیة والمالیة التي كان من السهل 

                                                           

(1) Ibrahim Lotfi Awad, The phenomenon of stagflation in the Egyptian 

economy: Analytical study, Op Cit, p. 105. 

ینایر  ٢٥د. محمد عید حسونة، خطط الإصلاح الاقتصادي ودورها في الحد من الآثار السلبیة لثورة  (٢)

  .٣٤٥"رؤیة إسلامیة"، مرجع سابق، ص 

ـ  ١٩٩١د. ولاء وجیه محمد دیاب، فاعلیة الإنفاق العام في تحقیق أهداف التحول الاقتصادي في مصر  (٣)

  .٩٣، مرجع سابق، ص ٢٠١١

(4) Dr. Ezzat Molouk Kenawy, The Economic Development in Egypt During the 

1952-2007 Period, Op Cit, p 594.  
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، بالإضافة إلى انعكاس الاستثمارات العامة بشكل إیجابي خلال هذه إخفاؤها خلال الفترة السابقة

  الأجنبیة. تة على الاستثمارات المحلیة والاستثماراالمرحل

  ثاني طلب المال

  الاقتصاد الصیني بین الانفتاح والانغلاق

  . ١٩٨٤ـ  ١٩٧٩ سیاسات الإصلاح الریفي والزراعي للفترة ما بینأولاً: 

تم إنتاج ما یقارب من ثلاث أرباع الإنتاج الصناعي من قبل الشركات  ١٩٧٨بحلول عام   

ة للدولة الخاضعة للرقابة المركزیة وفقاً لأهداف الإنتاج المُخطط لها مركزیا، حیث منعت المملوك

الشركات الأجنبیة والشركات الخاصة من الاستثمار، ولقد كان الهدف من ذلك هو جعل 

الاقتصاد الصیني مكتفیاً ذاتیاً نسبیاً، واقتصرت التجارة الخارجیة على الحصول فقط على السلع 

  یُمكن الحصول علیها في الصین. التي لا

لذلك أدت سیاسات الحكومة الصینیة إلى ركود نسبي للاقتصاد، وتسببت في إحداث     

تشوهات واسعة النطاق في الاقتصاد، مما جعل الشعب الصیني یعیش عند مستویات أقل بكثیر 

قطع  ١٩٧٨ي عام قررت الحكومة الصینیة فمن تلك الموجودة في البلدان النامیة الأخرى، لذا 

سیاساتها الاقتصادیة على النمط السوفیتي من خلال الإصلاح التدریجي للاقتصاد وفقًا لمبادئ 

على أمل أن هذا من شأنه زیادة النمو  الغرب،السوق الحرة وفتح التجارة والاستثمار مع 

  .)١(الاقتصادي بشكل كبیر ورفع مستویات المعیشة 

ین الغربیین عدداً من الأسباب التي دفعت الحكومة الصینیة ولقد وضع عدداً من المختص    

  )٢(إلى تغییر نهجها والتحول إلى سیاسة الانفتاح الاقتصادي فیما یلي: 

انخفاض كفاءة الاستثمار بسبب وجود مُعدل مرتفع للاستثمار الإنشائي غیر المنتج في قطاع  .١

 ي، وتخلف التكنولوجیا.الدفاع، ونظام التخطیط المفروض من أعلى بشكل دیموقراط

الفساد الإداري والبطالة المقنعة وعدم كفاءة الأطر الحزبیة وتصدع الثقة بینها وبین المواطنین  .٢

 وتعرض الاستثمارات لتقلبات عدیدة ومستمرة بسبب التقلبات السیاسیة.

ونات انخفاض الفائض الزراعي وتراجع المنتجات الزراعیة القابلة للتسویق في ظل نظام الكومی .٣

 الزراعیة.

وجود عقبات في هیكل القطاع الصناعي بالإضافة لتراكم الاختلالات الهیكلیة فیه بسبب منح  .٤

 أولویة مبالغ فیها للسلع الرأسمالیة.

                                                           

(1)Wayne M. Morrison, China’s Economic Conditions, Congressional Research 

Service, June 24, 2011, p 2. 

  .٧٥صالح، الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في الاقتصاد الصیني، مرجع سابق، ص قتیبة محمد  (٢)
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وجود فارق كبیر في الدخل ما بین المدن والریف لصالح المدن والذي ترك حوالي مائة ملیون  .٥

 مزارع تحت خط الفقر.

  مواطنین للحزب الشیوعي الصیني في الداخلالخوف من معارضة ال  .٦

فقد أدرك "دنغ سیاو بینج" أن الصین لن تنجح في تحقیق تنمیتها الاقتصادیة بسبب سیاساتها     

الانغلاقیة، وإصرارها على تبني أسلوب إدارة الاقتصاد الموجهة مركزیاً، وإهمال اقتصاد السوق 

للجنة المركزیة للحزب الشیوعي الصیني في دیسمبر ، لذلك بدأت الاصلاحات مع قرار ا)١(وآلیاته

للتحول من النضال الطبقي إلى البناء الاقتصادي وتطبیق الانفتاح الاقتصادي على  ١٩٧٨عام 

وعلیه اتخذ في هذا المجال الخطوات ، )٢(الخارج، دون الخروج عن الأطر الاشتراكیة الأساسیة 

  )٣(التالیة: 

 یُعد ركناً أساسیاً لسیاسته الخارجیة. الانفتاح على العالم الخارجي .١

 جذب التكنولوجیا المتقدمة ورؤوس الأموال. .٢

 تشجیع مؤسسات الدولة في المشاركة في المنافسة بالأسواق العالمیة. .٣

 تعمیق وتعزیز الإصلاح الداخلي. .٤

 دراسة التجارب الناجحة في الادارة الاقتصادیة والتخطیط في الدول الأجنبیة. .٥

الهدف من هذا التحول یتمثل في مضاعفة الإنتاج الزراعي والصناعي بحلول عام  فقد كان      

  )٤(، حیث كان هناك مكونان رئیسیان لهذه الاستراتیجیة وذلك على النحو التالي: ٢٠٠٠

الاستیراد الكامل للتكنولوجیا والصناعة بهدف التغلب السریع على التخلف التكنولوجي  .١

 الصیني.

د الداخلي تدریجیاً بهدف تقلیص سیطرة الدولة على الاستثمار والإنتاج إعادة بناء الاقتصا .٢

  واستبدالها بقوى السوق بغرض جعل الاقتصاد تنافسیاً.

في الصین والاستثمار الأجنبي خاص ستثمار المحلي الویمكن توضیح الاستثمار العام والا    

  .تاليوفقاً للجدول ال ١٩٨٤ـ  ١٩٧٨للفترة ما بین 

   

                                                           

وفاء جعفر المهداوي ـ أحمد جاسم محمد، الاقتصاد الصیني ومنهج التدرج في التحول نحو اقتصاد  (١)

  .١٨٤السوق سیاسات ومؤشرات، مرجع سابق، ص 

(2) Toshiki Kanamori, Zhijun Zhao, Private Sector Development in the People’s 

Republic of China, Asian Development Bank Institute, September 2004, p 8. 

عبد الحسن الحسیني، التنمیة البشریة وبناء مجتمع المعرفة، لبنان، بیروت، الدار العالمیة للعلوم،  (٣)

  .٣١٩ص  ٢٠٠٨

  .٢١، ص ١٩٩٥الاشتراكیة، مصر، شارلي هور، الصین ثورة من؟، مركز الدراسات  (٤)



٤٨٧ 
 

  )١٣م (جدول رق

   في الصینوالاستثمار الأجنبي خاص ستثمار المحلي الالاستثمار العام والا

 ) (بالملیار دولار)١٩٨٤ـ  ١٩٧٨خلال الفترة ( 

إجمالي   الأجنبيالاستثمار   الخاص المحلي الاستثمار  الاستثمار العام  السنوات

  الاستثمار
  النسبة القیمة  نسبةال یمةالق  سبةالن  قیمةال

1978 158.15 84.30%  29.45  ١٥,٧٠%  ___ ___ 187.60  

1979  164.31  ٨٤,٣٠%  30.60  ٠,٠٠٠٠٨  %١٥,٧٠ %0.00 194.91  

1980 186.36  ٨٤,٢٨%  34.71  ٠,٠٥٧  %١٥,٧٠ %0.03 221.07  

1981  183.97  ٨٤,٢٠%  34.26  ٠,٢٧ %١٥,٦٨ %0.12 218.24  

1982  203.40  ٨٤,١٥%  37.88  ٠,٤٣  %١٥,٦٧ %0.18 241.28  

1983  223.19  ٨٤,١٠%  41.57  ٠,٦٤  %١٥,٦٦ %0.24 264.76  

1984  253.09 ٨٣,٩٤% 47.14 ١,٣ %١٥,٦٣ %0.43 300.23 

 المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات صندوق النقد الدولي.

https://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/data/data122216.xlsx. 

ملحوظ مع بدایة زیادة قیمة الاستثمارات الخاصة بشكل ق یتضح من خلال الجدول الساب    

إقرار الحزب  بسبب، ١٩٨١ـ  ١٩٧٨ما بین مقارنة بما كان علیه في الفترة  ١٩٨٢عام 

بالأخذ بآلیات اقتصاد السوق بجانب أسلوب التخطیط المركزي  ١٩٨٢الشیوعي في دیسمبر عام 

فاع قیمة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وتطبیق بعض المبادئ الرأسمالیة، مما أدى إلى ارت

  .)١( ١٩٨٧ـ  ١٩٨٢ملیون دولار كمتوسط سنوي للفترة ما بین  ١٣٦٢الداخلة إلى الصین إلى 

الأبواب للاستثمارات الأجنبیة بعد أن أعیدت الحكومة الصینیة  فتحت من ناحیة أخرى،    

وتدفقت الأموال على ، ١٩٧٩ام العلاقات الدبلوماسیة بین الصین والولایات المتحدة في ع

الصین من قبل المستثمرین الذین كانوا یتوقون للاستفادة من العمالة الرخیصة والایجارات 

، حیث ارتفعت ١٩٨٤إلى عام  ١٩٧٩بشكل تصاعدي ابتداءً من عام  المنخفضة في الصین

 ١٩٧٩ام ع من ثم فإن، و ١٩٨٤ملیار دولار عام  ١,٣إلى  ١٩٧٩ألف دولار في عام  ٨٠من 

  یعتبر بدایة للاستثمار الأجنبیة في الصین. 

                                                           

نبیل جعفر عبد الرضا، الاقتصاد الصیني بین الإنغلاق والإنفتاح، جامعة البصرة، كلیة الإدارة والاقتصاد  (١)

  .٤٦ - ٤٥، ص ٢٠٠٤، ١٤، ع ٤مج 



٤٨٨ 
 

ملحوظ خاصة مع بدایة قیمة الاستثمارات العامة بشكل  زیادة بالإضافة إلى ذلك، یلاحظ     

ملیار دولار عام  ٢٣٥إلى نحو  ١٩٨٢ملیار دولار عام  ١٨٤فقد ارتفعت من  ١٩٨٢عام 

ذه الزیادة في قیمة الاستثمارات الحكومیة ملیار دولار، وتعود ه ٥١، بمُعدل زیادة بلغ ١٩٨٤

سادسة، خلال الخطة الخمسیة ال الحكومة الصینیة التي وضعتها تحقیق الأهداف الاقتصادیةل

  بالإضافة إلى زیادة النفقات نتیجة تنفیذ سیاسات الإصلاح والانفتاح الاقتصادي.

الریف الصیني بهدف  ركزت المرحلة الأولى من الاصلاحات علىبطبیعة الحال، فقد      

تطویر القطاع الزراعي باعتباره العمود الفقري لبنیة الاقتصاد الصیني، وإقامة المناطق 

الاقتصادیة خاصة في الساحل الجنوبي للصین وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد الصیني الراكد 

التركیز والعمل على النهوض به ورفع مستوي معیشة المواطنین، لذلك بدأت الحكومة الصینیة ب

على الإصلاح التدریجي لمجالات محدودة، والتركیز على اختیار قطاع رائد یُمكن بواسطته 

تمثل القطاع الرائد في هذه المرحلة في  خرى، وقدالانتقال بالإصلاح الى القطاعات الراكدة الأ

  .)١(ي قطاع الزراعال

ح القطاع الزراعي كخطوة لذلك فإن أهم الأسباب التي دفعت الحكومة الصینیة إلى إصلا    

  )٢(أولى في عملیة الإصلاح یُمكن توضحیها فیما یلي: 

توسع نطاق تأثیر القطاع الزراعي على الاقتصاد لكبر حجمه من حیث مساهمته في  )١

 ثلث الإنتاج. 

 زیادة عدد العاملین في القطاع الزراعي حیث یُمثل بمفرده ثلثي قوة العمل الصینیة. )٢

مما أدى إلى وصول إنتاجیة ي بشكل كبیر في المراحل السابقة، تدهور القطاع الزراع )٣

  إلى نقطة الكفاف. فیه العمال

هذه الإصلاحات بإلغاء نظام الكومیونات الزراعیة واستبداله بنظام  انطلقتلهذا فلقد       

حول المسئولیة التعاقدیة، والذي بموجبه یتم تأجیر الأراضي للفلاحین عن طریق مبدأ المقاولة، وت

نظام الزراعة من نشاط جماعي إلى نشاط فردي، لذلك عملت الدولة على إطلاق المبادرة الفردیة 

عن طریق ربط العوائد مباشرة بالكفاءة والإنتاج، وتخفیض أسعار المنتجات، وإلغاء التسعیر 

فظ الإداري لها، مع المحافظة على وجود الدولة بتأجیر الأراضي بدلاً من امتلاكها، حیث تحت

  .)١(وفق فلسفة الاقتصاد السلعي المخطط  )٣( بالملكیة

                                                           

 د. رزقین عبود، قراءات في التجربة التنمویة الصینیة: أسرار النجاح ودروس مستفادة، الجزائر، كلیة (١)

  .٥٠، ص ٢٠١٤، ١العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التیسیر، جامعة العربي بن مهیدي، ع 

  .٤٨، ص ١٩٨٨، ٤شاید جاوید بركي، الإصلاح والنمو في الصین، مجلة التمویل والتنمیة، ع  (٢)

، رسالة ٢٠٠٠ـ  ١٩٤٩بلال خمیس درویش أبو جرادة، السیاسة الخارجیة الصینیة في الشرق الأقصى  (٣)

  .٤٨، ص ٢٠٠٣ماجستیر، جامعة الأردن، كلیة الدارسات العلیا، 



٤٨٩ 
 

وقد كانت النتائج الأولیة للإصلاحات في المجال الزراعي في الریف مشجعة، من حیث       

ارتفاع أعداد المزارعین المنضمین لنظام المسئولیة التعاقدیة، وزیادة نسبة الأراضي الزراعیة 

، ثم ارتفع مرة أخرى عام ١٩٨٠% عام ٢٠إلى  ١٩٧٩% عام ١الموزعة على العائلات من 

، الأمر الذي دفع الدولة إلى إلغاء نظام ١٩٨٤% عام ٩٩% لتصل إلى ٤٥بنسبة  ١٩٨٢

  .١٩٨٣الكومیونات الزراعیة نهائیاً عام 

ـ  ١٩٨١% خلال الفترة ٥،٢% في السبعینیات إلى ٣،٩ولهذا ارتفع نسبة النمو الزراعي من     

، ١٩٨٤ـ  ١٩٧٨% سنویاً خلال الفترة ١٧إلى تحسن دخول الفلاحین بنسبة ، مما أدى ١٩٨٤

 ٢٩سوق، وارتفع عدد العاملین فیه من  ١٣٠٠وبلغت الأسواق الكبیرة التي یُدیرها المزارعین إلى 

  .)٢( ٢٠٠٠ملیون عام  ١٦٩إلى  ١٩٧٩ملیون عام 

ـ  ١٩٧٩ض الزراعیة للفترة ما بین كما شهد القطاع الزراعي تطوراً كبیراً في مجال ملكیة الأر     

عاماً، وإمكانیة نقل ملكیة  ١٥، من حیث السماح بتملك الأرض المتعاقد علیها بعد مرور ١٩٨٤

الأرض المتعاقد علیها من أُسر إلى أخرى، والسماح بالملكیة الفردیة للأرض الزراعیة، الأمر 

  .)٣(ل أفضل الذي أدى تحفیز المزارعین على زیادة الإنتاج والعمل بشك

وبالنسبة لقطاع الصناعة فقد كان الإصلاح أكثر صعوبة، من حیث تقسیم الشركات     

المملوكة للدولة إلى وحدات إنتاجیة صغیرة، ومن حیث رفع الكفاءة الاقتصادیة للمنشأة 

الصناعیة، فلا یُعتمد فقط على نظام الحوافز داخل المؤسسة، ولكن أیضاً على ظروف العرض 

ار والمدخلات وشروط الطلب، لذلك هدفت الإجراءات المتخذة في القطاع الصناعي إلى والأسع

تحسین النظام القائم، وإعادة العمل بمبدأ الربحیة كمعیار لإدارة المنشآت والمكافآت الإنتاجیة 

  .)٤(للموظفین 

                                                                                                                                                                      

، وهو یُشیر إلى الاقتصاد الذي تقوم ١٩٩٢ـ  ١٩٨٤اتُخذ هذا المفهوم شعاراً لفترة الاصلاحات ما بین  (١)

  فیه آلیات السوق بدور مكمل في ظل التخطیط المركزي. 

ادي بالدول النامیة في ظل التجربة الصینیة، مرجع سابق، ص عبدالرحمن بن سانیة، الانطلاق الاقتص (٢)

١٣٠.  

محمد صالح جسام الدلیمي، التجربة التنمویة للاقتصاد الصیني وآفاقها المستقبلیة، جامعة الأنبار كلیة  (٣)

  .٢٨٩، ص ٢٠١٤، ١٢، ع ٦الإدارة والاقتصاد، مج 

ح ممدوح كعدان، الاقتصاد الصیني مرجع " ترجمة د. صباFrancoise Lemoineفرانسوز لوموان "  (٤)

  .٢١سابق، ص 



٤٩٠ 
 

یة قد وبطبیعة الحال، فإن عملیة إصلاح القطاع الصناعي التي اتبعتها الحكومة الصین    

  )١(اتخذت عدة خطوات وفقاً لما یلي: 

 العمل بمبدأ نظام الحوافز الفردیة بدلاً من نظام المساواة الصارم. )١

 السماح للمنشآت الصناعیة بالاحتفاظ بمخصصات الإهلاك. )٢

السماح بالاحتفاظ بجزء من أرباح المنشأة بهدف المساهمة في التنمیة وتقدیم المزید من  )٣

 الخدمات للعاملین.

 بط الحوافز والأجور بالأداء الاقتصادي للعاملین وتعزیز العلاقة بین الإنتاجیة والأجور.ر  )٤

اتخاذ عدة خطوات تدریجیة للحد من تخفیف خطورة التخطیط المركزي في المنشآت  )٥

 الصناعیة الحكومیة.

ن شملت الإصلاحات مجالات أخرى منها الانفتاح على العالم الخارجي على الرغم مولقد       

فقد ارتكزت سیاسة أنها لم تكُن على نفس مستوى الإصلاحات التي حدثت في القطاع الزراعي، 

الانفتاح الاقتصادي في الصین على إقامة مناطق اقتصادیة خاصة في الأقالیم الساحلیة، فبدأت 

، بهدف استیراد منتجات التكنولوجیا ١٩٧٩عام  أربع مناطق اقتصادیة مفتوحة إنشاءالصین في 

كانت هذه المناطق خالیة لذلك لى الصین، وجذب الاستثمارات الأجنبیة، وزیادة الصادرات، إ

  .)٢(ومن الأنظمة البیروقراطیة التي تُعیق النمو الاقتصادي  نسبیاً من التدخلات

لذلك تمیزت هذه المناطق الاقتصادیة المفتوحة بمیزتین رئیستین عن باقي المناطق     

  )٣(ذلك على النحو التالي: الاقتصادیة الأخرى و 

تمتع هذه المناطق الصناعیة بقدر كبیر من الاستقلال الإداري في سیاسات الاستثمار  )١

والضرائب والتسعیر وسیاسات التوظیف والإسكان وإدارة الأراضي وأصبحت قرارات 

 الاستثمار تتحدد محلیاً ولیس مركزیاً.

وافز الاقتصادیة للمستثمرین على خلاف تقدم المناطق الاقتصادیة الخاصة العدید من الح )٢

المناطق الأخرى مثل الاعفاءات الضریبیة خاصة للمؤسسات الممولة من الخارج وخفض 

  الضرائب على عائدات الشركات.

   

                                                           

 ١، ع ٨د. فاخر عبد الستار حیدر، الإصلاحات الاقتصادیة في الصین، معهد التخطیط القومي، مج  (١)

  .٦٢، ص ٢٠٠٠

  .٦٥محمد عطیة محمد ریحان، التجربة الاقتصادیة الصینیة وتحدیاتها المستقبلیة، مرجع سابق، ص  (٢)

(3) ARVIND PANAGARIYA, what can we learn from China's export strategy, 

Finance and Development, June 1995, p 32.  



٤٩١ 
 

  . ١٩٨٨ـ  ١٩٨٥ سیاسات الإصلاح في المدن والصناعة للفترة ما بین :ثانیاً 

لقطاع الزراعي في الریف من آثار إیجابیة نظراً لما أسفرت عنه الإصلاحات الأولیة في ا    

على الاقتصاد الصیني، لهذا سعت السلطات الصینیة إلى تبني مجموعه واسعة من الإجراءات 

لفرض إصلاحات على القطاع الصناعي، والتخفیف من حدة التخطیط المركزي فیه، وقد 

  )١(تضمنت بعض الإجراءات منها ما یلي: 

 ید من الاستقلالیة في تحدید الاستخدام والإنتاج.منح المنشآت الصناعیة المز  )١

البدء بالعمل بنظام الضرائب الخاصة بالمنشآت والسماح لها بالاحتفاظ بجزء من الأرباح  )٢

 بدلاً من تحویلها بالكامل إلى المیزانیة العامة للدولة.

 إصلاح نظام الاستثمار بهدف تشجیع الاقتراض من الجهاز المصرفي لتمویل المشاریع )٣

 بدلاً من الاعتماد على الدولة.

تعدیل نظام تقسیم العوائد بین السلطة المركزیة والحكومات الإقلیمیة بحیث یسمح للثانیة  )٤

 بالاحتفاظ بجزء أكبر من الأرباح.

مدینة على الساحل الشرقي وفتحها أمام الاستثمار الأجنبي وتشجیع نقل  ١٤إقامة  )٥

 المعرفة العلمیة والتكنولوجیا لها.

تم فصل الملكیة عن إدارة الإنتاج مع استبعاد الخصخصة لاعتبارات  ١٩٨٤حلول عام وب )٦

  أیدولوجیة.

في والاستثمار الأجنبي خاص ستثمار المحلي الیمكن توضیح الاستثمار العام والاولهذا ف   

  وفقاً للجدول التالي. ١٩٨٨ـ  ١٩٨٥لفترة ما بین خلال االصین 

  )١٤جدول رقم (

   في الصین والاستثمار الأجنبي خاصستثمار المحلي الوالا الاستثمار العام

 ) (بالملیار دولار)١٩٨٨ـ  ١٩٨٥خلال الفترة ( 

إجمالي   الأجنبيالاستثمار   الخاصالمحلي الاستثمار   الاستثمار العام  السنوات

 النسبة القیمة  نسبةال  قیمةال  نسبةال  قیمةال  الاستثمار

1985 298.82 83.91%  55.65  15.63%  ١,٦٦ 0.47% 356.13  

1986  328.25  84.85%  56.74  14.67%  ١,٨٨ 0.49% 386.87  

1987 352.40  84.61%  61.78  14.83%  ٢,٣١ 0.55% 416.49  

                                                           

(1) Michael W. Bell, Hoe Ee Khor, and Kalpana Kochhar with Jun Ma, Simon 

N'guiamba, and Rajiv Lall, China at the Threshold of a Market Economy, 

International Monetary Fund Occasional Paper, 1993 



٤٩٢ 
 

1988  395.79  84.00%  72.19  15.32%  ٣,٢ 0.68%  471.18  

 المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات صندوق النقد الدولي.

https://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/data/data122216.x

lsx. 

زیادة قیمة الاستثمارات یتضح وباستعراض البیانات الموضحة في الجدول السابق أعلاه      

مقارنة بما كان علیه خلال السنوات اللاحقة،  ١٩٨٦ ١٩٨٨ـ  ١٩٨٥العامة خلال الفترة ما بین 

زیادة النفقات نتیجة العامة بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة بسبب زیادة قیمة الاستثمارات  نتیجة

على القطاع الصناعي، مما أدي إلى انخفاض  تنفیذ سیاسات الإصلاح والانفتاح الاقتصادي

  نسبة الاستثمارات الخاصة.

ـ  ١٩٨٥ناحیة أخرى، فقد ارتفعت نسبة الاستثمارات المحلیة الخاصة خلال الفترة ما بین من     

ارتفعت نسبة الاستثمارات المحلیة الخاصة  ١٩٨٨، ولكن بشكل ضئیل، إلا أنه مع حلول ١٩٨٧

بشكل أكبر مما كان علیه في السنوات السابقة بسبب تشجیع الحكومة الصینیة للقطاع الخاص 

التنمیة الاقتصادیة، وهو ما أدى إلى زیادة نسبة الاستثمارات الخاصة خلال هذا  للمساهمة في

  العام.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت قیمة الاستثمارات الأجنبیة بشكل تصاعدي خلال الفترة ما    

ولكن بشكل ضئیل جداً مقارنة بإجمالي الاستثمارات في الاقتصاد الصیني،  ١٩٨٨ـ  ١٩٨٥بین 

% ٠,٦٨ملیار بنسبة بلغت  ٣,٢% إلى ٠,٤٧بنسبة بلغت  ١٩٨٥عام  ١,٦٦تفعت من حیث ار 

  من إجمالي الاستثمارات.

بطبیعة الحال، فقد ركزت هذه المرحلة على إصلاحین مهمین عقب التحول من القطاع      

إصلاح نظام الملكیة الزراعي إلى القطاع الصناعي وفق المنهج التدریجي، حیث یتعلق الأول ب

نقل عملیة الإصلاح الاقتصادي من ، ویتعلق الثاني بفي الشركات الصناعیة وأسالیب إدارتها

  .)١( ١٩٨٤الریف إلى المدن عام 

جي لتحویل الشركات یالتدر  هتجافي إطار إصلاح ملكیة الشركات الصناعیة جاء الاو  لذلك     

  )٢(العامة إلى شركات تسیر وفقاً لآلیات السوق من خلال اتجاهین: 

                                                           

بوسطارة رضوان، دور العامل الاقتصادي في توجیه السیاسة الخارجیة الإقلیمیة، رسالة ماجستیر، كلیة  (١)

  .١٨، ص ٢٠١٧الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد بوضیاف، الجزائر، 

ي ومنهج التدرج في التحول نحو اقتصاد وفاء جعفر المهداوي ـ أحمد جاسم محمد، الاقتصاد الصین (٢)

  .١٨٨السوق سیاسات ومؤشرات، المرجع السابق، ص 
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اعتماد أسلوب الشركات المساهمة عن طریق نقل جزء مهم من ملكیة الشركات العامة  )١

إلى مدیري وموظفي هذه الشركات، مما قد یُزید من الإنتاجیة، أو روح المبادرة وفق مبدأ 

 تحقیق أعلى الأرباح.

اعتماد مبدأ الأسلوب التجریبي باختیار مشاریع مُحددة لغرض تطبیق جمیع صیغ  )٢

ب التدرجي علیها، وفي حال نجاحها یتم تعمیم هذه النجاحات لتمتد إلى مشاریع الأسلو 

ولكن بأسلوب  ،أخرى حتى اكتمال عملیة التحول وبالتالي یتم الوصول إلى التوجه الشامل

  تدریجي.

الذي یقوم على الملكیة  ،اتجهت الحكومة الصینیة إلى تغییر نظام الملكیة الأحاديلهذا      

 فهناك ملكیة فردیة ،شكل جدید من نظام الملكیة یقوم على تعدد أشكال الملكیة العامة إلى

یُعد حل وسط جدید  شكل رت الحكومة الصینیةالملكیة العامة، كما طو  وجماعیة بالإضافة إلى

، وقد حققت هذه المؤسسات العاملةتحت مُسمي ما بین الملكیة العامة والملكیة الخاصة 

% ١٣ بلغت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، فقد ج إیجابیة مهمةالمؤسسات الجدیدة نتائ

  .)١( ١٩٨٥عام 

الذي نص و قانون " إفلاس المؤسسات الحكومیة"  ١٩٨٧تبنت الحكومة الصینیة عام كما      

، وهو أنشطتهاالمؤسسات الشخصیة الاعتباریة المستقلة، وتحمیلها مسؤولیة نتائج  على منح

 تبقَ فيیلم لهذا  ،المؤسسات الخاسرة ودعم تمویل أعباءن كاهل الدولة الإجراء الذي خفف ع

 مطرداً نمواً  محققةمعیار الربح وفقاً لالسوق إلا المؤسسات الحكومیة التي استطاعت أن تعمل 

  .)٢( شركات عملاقة لها استثمارات متعددةبذلك لتصبح 

لصین تشجیع الاستثمارات تضمن الإصلاح الاقتصادي في ابالإضافة إلى ذلك، فقد     

بتأسیس  رسمیاً  لها تشجیع المشاریع الخاصة بالسماحمن خلال الأجنبیة المشتركة داخل الصین 

 وصناعیة ملیون شركة خدمیة ٢,٤ارتفعت أعدادها من لذا ، ١٩٨٤في عام  الشركات الخاصة

عام في ن شركة ملیو  ٤,١٣واحدة، ثم انتقل العدد إلى  عامملیون شركة خلال  ٤,١٠خاصة إلى 

٣( ١٩٨٦(.  

بالإضافة إلى ما تضمنته هذه المرحلة من مواصلة السیر في سیاسات الإصلاحات الأولیة     

بدأ التحول من التركیز على تخطیط الدولة إلى قوى السوق  ١٩٨٥والزراعیة، فبحلول عام 

                                                           

  .٨٨قتیبة محمد صالح، الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في الاقتصاد الصیني، مرجع سابق، ص  (١)

رجع ، م٢٠٠٠ـ  ١٩٤٩بلال خمیس درویش أبو جرادة، السیاسة الخارجیة الصینیة في الشرق الأقصى  (٢)

  .٤٨،٤٩سابق، ص 

عبدالرحمن بن سانیة، الانطلاق الاقتصادي بالدول النامیة في ظل التجربة الصینیة، مرجع سابق، ص  (٣)

١٣٢.  
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بوب وتم إلغاء حصص الشراء للمحاصیل الزراعیة عدا القطن والحتم العرض والطلب حیث 

  .)١( ةالحر الأخرى في السوق ة تعویم أسعار المحاصیل الزراعی

أما بالنسبة لمجال التجارة الخارجیة فقد قامت الحكومة الصینیة خلال هذه المرحلة باتخاذ     

  )٢(مجموعة من الإجراءات بغرض تحریره وذلك على النحو التالي: 

 ي من خلال سلسلة من الخطوات.التقلیل بشكل حاد من دور مخطط التصدیر الإلزام )١

وبالتالي لا یكون نظام التجارة الخارجیة  ،إزالة احتكار الدولة لشركات التجارة الخارجیة )٢

 مركزیاً.

 تطبیق اللامركزیة لسعر الصرف وتوفیر النقد الأجنبي اللازم لعملیات الاستیراد. )٣

مت في زیادة دخل قد تكون ساه ١٩٨٨إجراء سلسلة من السیاسات التي تم تنفیذها عام  )٤

 شركات التجارة الخارجیة، وزیادة حجم الصادرات.

إنشاء مراكز للمقاصة لتبادل العملات الأجنبیة التي تم الاحتفاظ بها في المنشآت والشركات  )٥

 .)٣(الصینیة 

  . ١٩٩١ـ  ١٩٨٩لفترة ما بین تجمید الاصلاحات الاقتصادیة لاً: الثث

السریع والإصلاح الاقتصادي إلى موجة من  صاديالاقت أدت إجراءات الانفتاحلقد     

مظاهرات طلابیة وعمال حضریین واسعة النطاق  ١٩٨٩ربیع عام ، حیث شهد الاضطرابات

بسبب  ولكن أیضًا في المدن الكبرى في جمیع أنحاء البلاد ،بكینبلیس فقط في میدان تیانانمین 

وارتفاع طة لتحقیق مكاسب شخصیة، واستغلال السل ،وانتشار الفساد ،رتفاع معدلات التضخما

ساهم في زیادة الغضب الشعبي ، الأمر الذي التوقعات بحدوث تغییر سیاسي واقتصادي

  . )٤( والاحتجاجات

وفرضت  إلى تجمید إجراءات الإصلاح ١٩٨٨اضطرت الحكومة الصینیة في نهایة عام فقد     

الناتجة عن مُعدلات خم المرتفعة السیطرة على معدلات التضرقابة جدیدة على الأسعار بهدف 

النمو المرتفعة التي حققتها الصین، حیث كانت سرعة نمو الطلب أسرع من نمو الإنتاج، وكذلك 

                                                           

  .٦٧محمد عطیة محمد ریحان، التجربة الاقتصادیة الصینیة وتحدیاتها المستقبلیة، مرجع سابق، ص  (١)

دة من تجربة الصین في مجال تنمیة الصادرات، جامعة أحمد محمد أحمد عبد المقصود، الدروس المستفا (٢)

  .٥٧٢، ص ٢٠١٤، ٤عین شمس، كلیة التجارة، القاهرة، ع 

  .٦٤د. فاخر عبد الستار حیدر، الإصلاحات الاقتصادیة في الصین، مرجع سابق، ص  (٣)

(4) Albert Keidel, China’s Economic Fluctuations and Their Implications for Its 

Rural Economy, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 

2007, p 42. 
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حصاد  وبالتاليرفع أسعارها  بهدفمحتكرو السلع الناقصة، تبناها سیاسة التخزین التي بسبب 

  .)١( لمزید من الأرباح

في والاستثمار الأجنبي خاص ستثمار المحلي الام والایمكن توضیح الاستثمار العولهذا ف   

  وفقاً للجدول التالي. ١٩٩١ـ  ١٩٨٩الصین للفترة ما بین 

  )١٥جدول رقم (

   في الصین والاستثمار الأجنبي خاصستثمار المحلي الالاستثمار العام والا

 ) (بالملیار دولار)١٩٩١ـ  ١٩٨٩خلال الفترة ( 

إجمالي   الأجنبيالاستثمار   خاصمحلي الستثمار الالا  الاستثمار العام  السنوات

  النسبة القیمة  نسبةال  قیمةال  نسبةال  قیمةال  الاستثمار

1989 329.17 81.97%  69.00  17.18%  ٠,٨٤  ٣,٣٩%  401.56  

1990  319.00  83.15%  61.17  15.94%  ٠,٩١  ٣,٤٩%  383.66  

1991 370.78  84.09%  65.79  14.92%  ٠,٩٩  ٤,٣٧%  440.94  

 .والبنك الدولي مصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات صندوق النقد الدوليال
1: h�ps://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/data/data080219.xlsx. 
2:h�ps://data.albankaldawli.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=1991&loca�ons=CN&s
tart=1979. 

انخفاض قیمة الاستثمارات العامة بشكل كبیر خلال عام یتضح من خلال الجدول السابق     

مقارنة بما كان علیه خلال السنوات اللاحقة، بسبب تخفیض النفقات  ١٩٩٠وعام  ١٩٨٩

، وتجمید إجراء الإصلاحات، كرد فعل للضغوط ١٩٨٩اد في عام الاستثماریة بشكل ح

الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة خلال عام  التضخمیة التي ظهرت

، إلا ١٩٩٠، ولكن بالرغم من ذلك فقد انخفضت قیمة الاستثمارات الخاصة خلال عام ١٩٨٩

ویعود ذلك إلى الإصلاحات  ١٩٩١في عام  أنها سرعان ما ارتفعت قیمة الاستثمارات الخاصة

  التي قامت بها الحكومة الصینیة خلال هذه العام.

من ناحیة أخرى، فقد ارتفعت قیمة الاستثمارات الأجنبیة بشكل تصاعدي خلال الفترة ما بین    

، إلا أن هذه الزیادة في قیمة الاستثمارات الأجنبیة كانت بشكل طفیف، حیث لم ١٩٩١ـ  ١٩٨٩

  % من إجمالي قیمة الاستثمارات. ١اوز نسبة الاستثمار الأجنبیة خلال هذه الفترة یتج

بطبیعة الحال، فبالرغم من أن إجراءات خفض النفقات نجحت في تحقیق استقرار الاقتصاد      

والقضاء على تضخم الأسعار في نهایة المطاف، إلا أنها أدت في الوقت نفسه إلى تباطؤ حاد 

                                                           

" ترجمة د. صباح ممدوح كعدان، الاقتصاد الصیني مرجع Francoise Lemoineفرانسوز لوموان "  (١)

  .٢٣سابق، ص 
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قتصادي، خاصة في القطاع الصناعي فقد كان نمو الناتج الصناعي بحلول الربع في الأداء الا

  .)١(بكل المقاییس قریباً من الصفر  ١٩٨٩الرابع من عام 

ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة وبدأ الاقتصاد الصیني في  ١٩٩١ولكن مع حلول      

نظام على صلاح دخال إإ ریة، و الازدهار نتیجة لجوء الحكومة إلى تعزیز السیاسات الاستثما

والذي یُعني أن یكون هناك نظام التسعیر المزدوج على عتماد بالا للخروج من الأزمة التسعیر

  .)٢(سعرین للمنتجات السلعیة، سعر تُحدده الدولة، وسعر یتم تحدیده من خلال آلیات السوق 

كانـت هـا الحكومـة الصـینیة التـي قامـت ب مع القـول بـأن هـذه الإصـلاحات ولهذا یتفق الباحث    

تحقیــق انطــلاق اقتصــادي رائــد و  فــي تغییــر الكثیــر مــن ملامــح الصــین لهــا آثــار ســریعة ومتواصــلة

تطبیــق سیاســة الإصــلاح والانفتــاح علــى العــالم ة، عــن طریــق متمیــز بخصوصــیة صــینیة محضــ

مـن  بـدلاً  ،انیـةعلـى الفعالیـة المید أسلوب جدید في إدارة الاقتصـاد یركـز على عتماد، بالايالخارج

  .الاعتبارات الإیدیولوجیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

(1) Albert Keidel, China’s Economic Fluctuations and Their Implications for Its 

Rural Economy, Op Cit, p 42. 

وفاء جعفر المهداوي ـ أحمد جاسم محمد، الاقتصاد الصیني ومنهج التدرج في التحول نحو اقتصاد  (٢)

  .١٨٨السوق سیاسات ومؤشرات، المرجع السابق، ص 
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  مبحث الثالثال

  الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقلیص دور الدولة 

  :تمهید

 الاقتصاديالوضع  بسبب تدهورضغوطا شدیدة اتضح من المبحث السابق أن مصر واجهت    

لاختلالات الهیكلیة بالإضافة وتصحیح ا عن تعبئة الموارد الاقتصادیة والعجز المستمر ،المتفاقم

لظهور العدید من المشاكل الاقتصادیة خاصة عقب انهیار أسعار البترول في منتصف 

  الثمانینات من القرن العشرین وزیادة حجم الدیون الخارجیة.

إلى تكثیف الجهود للخروج من هذا  ١٩٩١لذلك سعت الحكومة المصریة في بدایة عام    

ق إجراء تغییرات جزریة في السیاسات الاقتصادیة المصریة، من خلال المأزق التنموي عن طری

، واتفاقیة مع البنك الدولي في نوفمبر من ١٩٩١مایو  في الدوليصندوق النقد إبرام إتفاقیة مع 

، والتضخم، وإصلاح نظام السعر، وعجز الموازنة العامة فيلمواجهة العجز المستمر ذات العام 

 رنامج الاصلاحدة التوازن الكلي في الاقتصاد، وبالرغم من ذلك فإن بمیزان المدفوعات، وإعا

، حیث تكررت نفس المشكلات في نهایة التسعینیات ومع لم یكن ناجحاُ  المصري يلاقتصادا

، وزادت حدتها ٢٠٠٨بدایة الألفیة الثالثة، ثم اتسعت حدة الأزمة الاقتصادیة في مصر مع نهایة 

  .ینایر ٢٥ثورة  بعد

تصحیح أوضاع الاقتصادي في  والانفتاحجربة الإصلاح تومن جهة أخرى فبعد نجاح    

عام ، لذا قررت الحكومة الصینیة في ١٩٨٨ـ  ١٩٧٨خلال الفترة ما بین  الاقتصاد الصیني

، عن العمل على تسریع وتیرة الإصلاح الاقتصاديالشامل و برنامج الإصلاح تنفیذ  ١٩٩٢

تباع سیاسة إدولة الصینیة، عبر الدمج بین الاقتصاد الاشتراكي واقتصاد السوق للطریق 

بهدف النهوض بالاقتصاد  اقتصادیة تتسم بالانفتاح والعمل وفقَ توجهات السوق العالمي

دى الى أمر الذى الأ العالمیة،انضمت الصین لمنظمة التجارة  ٢٠٠١وفى عام الصیني، 

بعد عام واحد من انضمامها للمنظمة، محركا صبحت الصین أو ، انتعاش حركة التجارة العالمیة

  .العالميأساسیا لتعافى ونمو الاقتصاد 

الإصلاح  المطلب الأول، یتناول لبینوبناءً على ذلك فقد تم تقسیم هذا المبحث إلى مط     

  الصین واقتصاد السوق الاشتراكي. المطلب الثاني، ویتناول الاقتصاد المصري الشامل
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  المطلب الأول 

  صلاح الاقتصادي المصري الشامل  الإ

  . ١٩٩٨ـ  ١٩٩١ ن برنامج الإصلاح الاقتصادي للفترة ما بینمالأولى مرحلة الأولاً: 

ضغوطا شدیدة من الأوساط المالیة الدولیة  ١٩٩١بدایة عام  مع الحكومة المصریةواجهت    

وتصحیح  ،ارد المحلیةالمتفاقم والعجز المستمر عن تعبئة المو  الاقتصاديالوضع  بسبب تدهور

، الأمر الذي دفع )١( ١٩٩٠، خاصة عقب اندلاع حرب الخلیج عام الهیكلیة الاختلالات

 سماب المعروفة ١٩٩١مایو  في الدوليمع صندوق النقد  تفاقیةإ إبرامالحكومة المصریة إلى 

  .الاقتصاديالإصلاح  برنامج

لمواجهة العجز  انكماشیة ومالیة ةسیاسات نقدی نفیذضرورة ت اأساسیاته في تتضمنقد و     

، والتضخم، وإصلاح نظام السعر، وعجز میزان المدفوعات، وإعادة الموازنة العامة فيالمستمر 

 ارسعمؤشرات الأ على اعتماداً الطلب الكلى  حتواءإكذلك ضرورة التوازن الكلي في الاقتصاد، و 

النشاط  فيحكومة وتدخلها والعمل على تقلیل درجة تغلغل ال ،على قوى السوققائمة ال

  .)٢( الاقتصادي

القرض  اتفاقیة باسمعرفت  الدوليالعام مع البنك  ذاتنوفمبر من  في اتفاقیة إبرامتم وكذلك     

برنامج طموح لتوسیع  اعتمادبهدف  الاقتصادي،إطار برنامج الإصلاح  في ، وذلكالهیكلي

 میزان المدفوعات وتوفیر فيالكبیر  لالاختلاإتباع سیاسة الخصخصة وعلاج بقاعدة الملكیة 

  .)٣(ا دیونهالدولة المدینة عن خدمة استمرار تضمن  التيالسیولة النقدیة و الكافیة  الاحتیاطیات

ولهذا فیُمكن حصر الأسباب التي دفعت الحكومة المصریة إلى تطبیق سیاسة الإصلاح     

  الاقتصادي المصري فیما یلي:

بلغ نسبة الدین الخارجي إلى ، و ملیار دولار ٤٩وصلت حوالي  إجمالي المدیونیة الخارجیة )١

 %.١٥٠إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ما یقرب من 

                                                           

ي والنمو د. علي أحمد البلبل ـ د. محمد مصطفي عمران ـ د. أیتن فتح الدین، التطور والهیكل المال (١)

  .١٠، مرجع سابق، ص ٢٠٠٢ـ  ١٩٧٤الاقتصادي: حالة مصر 

حسن حجازي، سوق العمل في مصر"، منشور في عبدالفتاح الجبالي، الاقتصاد المصري مـن التثبیـت  (٢)

  .١، ص ٢٠٠٠إلي النمو"، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، القاهرة، 

المدیونیة الخارجیة والمدیونیة الداخلیة في ضوء السیاسات الاقتصادیة  مــروة السیـد محمـد كمــال، تطور (٣)

، ص 2013، رسالة ماجستیر، جامعة بنها، كلیة التجارة، 2010-1974 المتبناة في مصر خلال الفترة

١٤٩.  
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ارتفع مُعدل ، و % من إجمالي الناتج المحلي٢٠ارتفع عجز الموازنة العام لما یزید على  )٢

بلغت قدرة ، و %٦بلغ مُعدل الفائدة الحقیقي سالب ، %٢٠التضخم لما یزید على 

 .)١(أسابیع فقط  ٣حتیاطي من النقد الأجنبي على تغطیة واردات مصر الا

زیادة التشوهات السعریة ، و التوسع النقدي بما لا یتلاءم مع النمو الحقیقي في الناتج المحلي )٣

عدم القدرة على توفیر فرص عمل كافیة من ، وكذلك في أغلب قطاعات الاقتصاد القومي

 .)٢(ع العام أو الجهاز الإداري للدولة العمالة المنتجة سواء في القطا

وحرب الخلیج عام  أسعار النفطالحاد في  الانخفاضعائدات قناة السویس بسبب  انخفاض )٤

 س.عداد السفن المارة بقناة السویأملحوظ في  انخفاضلى إدى أ، مما ١٩٩٠

نك الدولي لذا كانت الأهداف الرئیسیة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وفق رؤیة الب   

  )٣(بهدف التكییف الهیكلي تتمثل في الآتي: 

 .من خلال زیادة الاعتماد على المنافسة في السوق والإنتاج تحسین كفاءة الاستهلاك )١

 .توسیع قدرات الاستیراد من خلال زیادة حصیلة النقد الأجنبي من الصادرات )٢

 ة المصریة.المالي للحكوم وضعتحسین ال )٣

لاعتماد على اللامركزیة وإعادة ا، و م في الاقتصاد وتحویلهأهمیة القطاع العا تقلیص )٤

 .هیكلته

خلق بیئة بهدف  للقطاع الخاص خاصة خلق الظروف المواتیة للنمو الاقتصادي المستدام )٥

 .حرة تنافسیة ومستقرة

 تحقیق استقرار الاقتصاد من أجل استعادة التوازن الاقتصادي الكلي وخفض التضخم. )٦

 ز النمو على المدى المتوسط والبعید.التكیف الهیكلي لتحفی )٧

تعدیل السیاسات الاجتماعیة لتقلیل الآثار السلبیة للإصلاح الاقتصادي على الفقراء والفئات  )٨

     الضعیفة.

                                                           

د. محمد مصطفي عمران، أداء ومصادر النمو الاقتصادي: دراسة تطبیقیة على الاقتصاد المصري، مرجع  (١)

  .٩بق، ص سا

مجدي محمد خلیفة وآخرون، الإصلاح الاقتصادي لقطاع الأعمال في مصر، المكتب الفني لوزیر قطاع  (٢)

  .١٣ـ  ٨الأعمال العام، بدون دار نشر أو سنة نشر، ص 

(3) AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP, EGYPT ECONOMIC REFORM 

AND STRUCTURAL ADJUSTMENT PROGRAMME, Project Performance 

Evaluation Report (PPRA), OPERATIONS EVALUATION DEPARTMENT 

(OPEV),15 May 2000 p 1. 
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اعتمدت الحكومة المصریة، مع بدایة برنامج الإصلاح، عددًا من العناصر  تقدم،تنفیذاً لما       

  )١( على النحو التالي: الأساسیة،

، وتخفیض المعونات نظام الخصخصة علىعتماد الاحجم القطاع العام من خلال قلیص ت )١

 لدعم الخدمات والسلع وقصرها على الفئات المحتاجة

تحریر الأسعار ومنها معدلات الفائدة المصرفیة، سعر الصرف، أسعار المنتجات  )٢

  ومستلزمات الإنتاج

ت الجمركیة على الواردات وتهیئة إزالة معظم العوائق غیر الجمركیة وتخفیض التعریفا )٣

 .مناخ مناسب لجذب الاستثمارات

تخفیض القوى ، الإدارة الكفء للاقتصاد بمزید من الاعتماد على مفهوم اقتصاد السوق )٤

 .المؤثرة في حدوث الاختلالات الهیكلیة

إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمیة بهدف خلق فرص عمل حقیقیة وتشجیع الصناعات  )٥

، وتشجیع القطاع الخاص من أجل الاستثمار في تي تساهم في عملیة التنمیةالصغیرة ال

 جمیع القطاعات

، باتخاذ إجراءات ١٩٩١وبالإضافة لما تقدم، فقد بدأت الحكومة المصریة مع بدایة عام     

تحریر سوق ، و ١٩٩١تحریر الفائدة على الجنیة المصري في ینایر عام فوریة تمثلت في 

، ومع بدایة شهر ١٩٩١في شهر فبرایر عام  ویةوإنشاء سوق أولیة وسوق ثان ،الصرف الأجنبي

  .)٢( أكتوبر من ذات العام دمجت السوقین في سوق واحد

والاستثمار الأجنبي في مصر خاص ستثمار المحلي الویمكن توضیح الاستثمار العام والا    

  وفقاً للجدول التالي. ١٩٩٨ـ  ١٩٩١خلال الفترة ما بین 

   

                                                           

أشرف شمس الدین، تقییم برنامج الخصخصة في مصر، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغرب آسیا،  (١)

  .٤٨، ص ١٩٩٩الأمم المتحدة، نیویورك، 

صلاح في مصر فهم دور المؤسسات، أوراق كارنغیغي، مركز سفیان العیسة، الاقتصاد السیاسي للإ (٢)

  .٧، ص ٢٠٠٧، ٥كارغیغي للشرق الأوسط، ع 
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 )٣٢ل رقم (جدو

   مصرفي والاستثمار الأجنبي خاص ستثمار المحلي الالاستثمار العام والا

 )جنیة ون) (بالملی١٩٩٨ـ  ١٩٩١خلال الفترة ( 

 المحلي الاستثمار  الاستثمار العام  السنوات

  الخاص

إجمالي   الأجنبيالاستثمار 

  الاستثمار

 النسبة القیمة  نسبةال  قیمةال  نسبةال قیمةال

1991 20,701.3 %62.26  11,702  36.11%  ٨٤٤,١ %2.54 33,247.4  

1992  20,053.3  %62.70  10,396  34.14%  ١،٥٣١,٩ %4.79 31,981.2  

1993  20,701.3  %60.77  11,702  36.11%  ١،٦٦٣,٤ %4.88 34,066.7  

1994  22,181.2  %59.95  10,551  32.23% ٤،٢٦٩,٨ %11.54 37,002  

1995  28,797.8  %68.48  11,217  28.03%  ٢،٠٣٥,٣ %4.84 42,050.1  

1996  29,886.2  %62.03  16,135  35.06%  ٢،١٥٧,٩ %4.48 48,179.1  

1997  34,188.3 %59.03 20,700 37.71% ٣،٠٣٠,١ %5.23 57,918.4 

1998 40,263.8 %55.81 28,217 41.20% ٣،٦٦٩,٢ %5.09 72,150 

 د الدولي.المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات صندوق النق

https://www.imf.org/en/Home. 

عامة مع بدایة تطبیق برامج الاستثمارات الانخفاض نسبة  یتضح من الجدول السابق    

% من ٥٨,٨١بنسبة بلغت  ١٩٩٨الإصلاح الاقتصادي المصري، لتصل إلى ذروتها في عام 

بسبب تحول السیاسات الاقتصادیة نتیجة تطبیق برامج الإصلاح إجمالي الاستثمارات، 

الاقتصادي وإعمال آلیات السوق عن طریق تغییر دور الدولة والاعتماد على القطاع الخاص في 

  قیادة عملیة النمو والتنمیة.

الاستثمارات الخاصة خلال السنوات الأولى من تطبیق  قیمةمن جهة أخرى، فقد انخفضت    

لإصلاح الاقتصادي، نتیجة الطبیعة الانكماشیة للبرنامج، إلا أن سرعان ما ارتفعت مرة برنامج ا

أخرى بعد أن تأكدت جدیة الحكومة المصریة في تطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزیادة 

  .)١(الثقة لدى المستثمرین في السیاسات الحكومیة

ـ  ١٩٩١ملحوظ خلال الفترة ما بین  في المقابل، ارتفعت الاستثمارات الأجنبیة بشكل     

وبسنبة  ١٩٩١ملیون جنیة عام  ٨٤٤,١، حیث ارتفعت قیمة الاستثمارات الأجنبیة من ١٩٩٤

                                                           

د. سمیحة فوزي ـ د. نهال المغربل، الاستثمار العام والاستثمار الخاص في مصر: مزاحمة أم تكامل،  (١)

  .١٣، ص ٢٠٠٤"، المركز المصري للدراسات الاقتصادیة، أبریل ٩٦ورقة عمل رقم "
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% من ١١,٥٤وبنسبة بلغت  ١٩٩٤عام  ٤،٢٦٩,٨% من إجمالي الاستثمارات إلى ٢,٥٤بلغت 

ثمارات خلال عام إجمالي الاستثمارات، ولكن بالرغم من هذه الزیادة فقد انخفضت قیمة الاست

ملیون  ٢،٠٣٥,٣، ولكن سرعان ما ارتفعت مرة أخرى بشكل تصاعدي حیث ارتفعت من ١٩٩٥

  .١٩٩٨عام  ٣،٦٦٩,٢إلى  ١٩٩٥جنیة عام 

الحكومة المصریة منذ بدایة عملیة الإصلاح والانفتاح الاقتصادي  بطبیعة الحال، فقد قامت     

تذاب الاستثمار الأجنبي المباشر على نطاق جل اجأبتنفیذ سیاسات مختلفة بشكل معمق من 

الحصول على رأس المال والتكنولوجیا الحدیثة والخبرة العالیة لتسریع عملیة  وذلك بهدف واسع،

احتلت مصر المرتبة الثانیة كبلد مضیف للاستثمار الأجنبي من یبن فقد  ،نتیجة لذلك ،التنمیة

ابعة في قائمة الدول النامیة من حیث مؤشر دول الوطن العربي، كما احتلت مصر المرتبة الر 

  .)١( ١٩٩٦ـ  ١٩٩١ الفترة ما بینخلال  أهمیة الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي

بالعدید من التغییرات في دور الدولة في الاقتصاد تمیزت الفترة  یُمكن القول، بأن هذه لهذا    

دولي، خاصة فیما یتعلق بتطبیق برامج بسبب التغیرات التي حدثت على المستوي المحلي وال

التكیف الهیكلي والتثبیت الاقتصادي على دول العالم النامي، إضافة إلى التطورات العالمیة التي 

أدت إلى الانتقال إلى اللیبرالیة الجدیدة، ومحاولات إطلاق العنان لقوى السوق وتقیید دور الدولة 

  .  )٢(في النشاط الاقتصادي 

الأمر، استفادة مصر خلال هذه المرحلة من تطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادي في واقع     

     )٣(عن طریق إعفائها من الدیون والتي تُعد أحد أسباب تطبیقه وذلك على النحو التالي: 

  ملیار دولار من الدیون طویلة الأجل والمستحقة لدول الخلیج. ٧شُطبت  )١

  جل والمستحقة لأمریكا.ملیار دولار الدیون طویلة الأ ٦،٧شُطب   )٢

، وذلك على من خلال مفاوضات نادي باریستجاریة %من دیون مصر ال ٥٠شطب تم  )٣

  النحو التالي: 

  3  رحلة أولىكم % ١٥والتي تمثل  ١٩٩١عام في ملیارات دولار.  

  3 مرحلة ثانیــــةك % ١٥تمثل والتي  ١٩٩٣دولار في عام  ملیار.  

  4  رحلة ثالثةكم % ٢٠تمثل تي وال ١٩٩٦ملیار دولار في عام. 

                                                           

، مجلة كلیة ٢٠١٠ـ  ١٩٩٠صباح نوري عباس، الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات المصریة للمدة (١) 

 .١٠٣ـ  ١٠١، ص ٢٠١٣، ٣٧بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، العراق، ع 

أحمد حلمي عبد اللطیف محمد، وظیفة الدولة في الاقتصاد المعاصر "مع دراسة خاصة للتجربة المصریة  (٢)

  .١٤٦"، مرجع سابق، ص ١٩٧٤نذ بدایة سیاسة التحرر الاقتصادي م

د. محمد مصطفي عمران، أداء ومصادر النمو الاقتصادي: دراسة تطبیقیة على الاقتصاد المصري، مرجع  (٣)

  .١٠سابق، ص 
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امتثالاً لما سبق، فقد شهدت المرحلة الأولى من تحریر الاقتصادي في ظل تطبیق مصر    

  )١( لبرامج الإصلاح الاقتصادي نجاحاً تمثل في الآتي:

من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات  ١،٣% إلى ١٥الي من عجز المالانخفاض  )١

 .١٩٩٢الأربعة اللاحقة لعام 

أدى تخفیض قیمة الجنیة المصري إلى تحسن كبیر في وضع الحساب الجاري، فقد تحول  )٢

 %.١% من ناتج المحلي الإجمالي إلى فائض بنحو ٥من عجز بنحو 

تم تخصیص حوالي ثلث جمیع أصول الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة ما بین  )٣

 .١٩٩٧ـ  ١٩٩١

ملیار جنیة خلال الفترة  ٥رة إلى مصر، من زیادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباش )٤

  . )٢( ١٩٩٩ـ ١٩٩٥ملیار جنیة خلال الفترة  ١٢،٣، إلى ١٩٩٤ـ  ١٩٩٠

ملیار دولار عام  ٢٦،١إلى  ١٩٩٠ملیار دولار عام  ٤٩،٢انخفاض الدین الخارجي من  )٥

بلغ ، إلا أن ذلك یعود إلى إعفاء العدید من الدول الدائنة عن جزء كبیر من دیونها ٢٠٠٠

  ملیار دولار. ٢٤ما یقارب من 

خلال مرحلة تطبیق برنامج یمكن توضیح مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي علیه فُ و      

  .التاليوفقاً للجدول  ،الإصلاح الاقتصادي

  )٣٣جدول رقم (

 قتصاد المصريفي الا الناتج المحلي الإجمالي مُعدل نمو

  )١٩٩٨ـ  ١٩٩١لفترة (خلال ا

  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١  السنة

  ٥،٦  ٥،٥  ٥  ٤،٦  ٤  ٢،٩  ٤،٥  ١،١  مُعدل النمو

 .الدولي البنكعلى بیانات  المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2010&l

ocations=EG&most_recent_year_desc=false&start. 

یتضح من الجدول السابق انخفاض حاد في مُعدل النمو الاقتصادي خلال السنوات الأولى      

یید السیاسة المالیة والنقدیة في من تطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولعل ذلك عائد إلى تق

                                                           

(1)  Anton Dobronogov And Farrukh Iqbal, Economic Growth in Egypt: 

Constraints and Determinants, Op Cit, p 4. 

سامح محمد عبد السلام قندیل، دور الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وأثرها على التنمیة المستدامة  (٢)

  .٥٥، ٥٤، ص ٢٠١٢"المتواصلة"، رسالة ماجستیر، جامعة عین شمس، معهد الدراسات والبحوث البیئیة، 
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إلى نهایة  ١٩٩٤تلك الفترة، ولكن سرعان ما حدث انطلاق قوي في مُعدل النمو ابتداءً من عام 

%، وانخفاض عبء الدیون ١،٣% إلى ١٥، بسبب انخفاض العجز المالي من ١٩٩٨عام 

  الخارجیة على أثر المشاركة في حرب الخلیج الثانیة.

  . ٢٠٠٣ـ  ١٩٩٨ ن برنامج الإصلاح الاقتصادي للفترة ما بینمثانیة المرحلة ال: ثانیاً 

الاقتصاد بشهدت هذه المرحلة مجموعة من الأحداث العالمیة والمحلیة التي أضرت     

الأحداث الخارجیة بعد الأزمة المالیة الأسیویة والمعروفة باسم "أزمة  المصري، فمن جهة تفاقمت

، وما ترتب ١٩٩٩ـ  ١٩٩٧العدید من البلدان في الفترة ما بین النمور الأسیویة التي شهدتها 

  .)١(علیها من انخفاض في أسعار البترول، وتراجع في حركة المرور في قناة السویس 

من جهة أخرى، تعرض الاقتصاد المصري لعدد من الأحداث المحلیة التي قوضت الثقة     

الفضیحة المالیة المعروفة ، و ١٩٩٧عام  بيالإرهاحادث الأقصر بالاقتصاد المصري، من بینها 

على نمو  ریبتأثیر مُ  والتي كان لها ،١٩٩٩ـ  ١٩٩٨من عام  "فضیحة نواب القروض" ـب

  .)٢( الائتمان الممنوح للقطاع الخاص

وأرسلت الاقتصاد إلى مرحلة نمو  مصرهذه الأحداث تداعیات خطیرة على ولقد كانت ل    

من خلال لحكومة المصریة للصدمات الأولیة بسیاسات مالیة توسعیة استجابت ا، لذا فقد متباطئة

تصفیة المتأخرات كحافز للقطاع الخاص، بالإضافة إلى زیادة الاستثمار العام في المشروعات 

  .)٣(ي إلى تدهور الموقف المال ، الأمر الذي أدي"الضخمة

في مصر  ستثمار الأجنبيوالا خاصستثمار المحلي الویمكن توضیح الاستثمار العام والا    

  وفقاً للجدول التالي. ٢٠٠٣ـ  ١٩٩٩خلال الفترة ما بین 

   

                                                           

بین الاصلاح  ٢٠١٦و ١٩٩١ي في ناصر عامر نصر وآخرون، قرض مصر من صندوق النقد الدول (١)

  .٤٢، ص ٢٠١٨الاقتصادي والعلاج بالصدمة، المركز الدیمقراطي العربي، 

  .٨سفیان العیسة، الاقتصاد السیاسي للإصلاح في مصر فهم دور المؤسسات، مرجع سابق، ص  (٢)

(3) Anton Dobronogov And Farrukh Iqbal, Economic Growth in Egypt: 

Constraints and Determinants, Op Cit, p 8. 
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 )٣٤جدول رقم (

  مصر في والاستثمار الأجنبي خاص ستثمار المحلي الالاستثمار العام والا

 )جنیة ون) (بالملی٢٠٠٣ـ  ١٩٩٩خلال الفترة ( 

 الأجنبيمار الاستث ا  محلي الخاصالاستثمار ال  الاستثمار العام  السنوات

 ل

إجمالي 

  الاستثمار

 النسبة القیمة  نسبة  قیمة  نسبة  قیمة

١٩٩٩ 33,593.9 49.65%  30,430  %44.97  ٣،٦٤٤,١ 5.39%  67,668  

2000  33,539.8  48.47%  30,909  %44.66  ٤،٧٥٤,٧ %6.87 69,203.5  

2001  31,370.4  47.59%  32,211.4  %48.87  ٢،٣٣٢,٨ %3.54 65,914.6  

2002  35,665.1  50.58%  31,846.4  %45.17 ٢،٩٩٥,١ %4.25 70,506.6  

2003  34,457.1  49.53%  33,646  %48.37  ١،٤٦٣,٤ %2.10 69,566.5  

 صندوق النقد الدولي.البنك المركزي المصري و المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات 

https://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/Pages/Mont

hlyStatisticaclBulletin.aspx. 

محلیة الخاصة للفترة ما بین الاستثمارات التذبذب في نسبة  یتضح من الجدول السابق    

وتنفیذ الإصلاحات الهیكلیة، بالإضافة لما تعرض له  ء، ویعود ذلك إلى بط٢٠٠٣ـ  ١٩٩٩

الاقتصاد المصري من صدمات خارجیة وداخلیة، وعجز السیاسات الاقتصادیة في التعامل معها 

  .)١(بشكل متكامل وبالسرعة الكافیة، وهو ما انعكس سلباً على مُعدلات الاستثمار الخاص 

ـ ١٩٩٩في الانخفاض خلال الفترة ما بین ومن جهة أخرى فقد استمر الاستثمار العام     

، ویعود ذلك إلى الاستمرار في تطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإعمال آلیات ٢٠٠٣

السوق بالإضافة للضغوطات التي واجهتها الموازنة العامة للدولة وتدهور الموقف المالي بسبب 

  ي.الأحداث الداخلیة والخارجیة التي تعرض لها الاقتصاد المصر 

تراجع كبیر وبشكل ملحوظ لحجم  ٢٠٠٤ـ  ١٩٩٩بالإضافة إلى ذلك، شهدت الفترة ما بین      

ملیون جنیة عام  ٣،٦٤٤,١الاستثمارات الأجنبیة في الاقتصاد المصري، حیث انخفضت من 

ملیون جنیة  ٢،١٨٠,٧، بُمعدل انخفاض بلغ ٢٠٠٣ملیون جنیة عام  ١،٤٦٣,٤إلى  ١٩٩٩

  صلاحات الهیكلیة.بسبب بطء وتنفیذ الإ

                                                           

د. سمیحة فوزي ـ د. نهال المغربل، الاستثمار العام والاستثمار الخاص في مصر: مزاحمة أم تكامل،  (١)

  .١٣مرجع سابق، ص 
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من تطبیق مصر لبرنامج  ٢٠٠٣ـ  ١٩٩٩امتثالاً لما سبق، فقد شهدت الفترة ما بین     

    )١(الإصلاح الاقتصادي تدهور في الموقف المالي والمتمثل في الآتي: 

إلى متوسط  ١٩٩٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ٠,٩عجز المیزانیة من یادة ز  )١

 .٢٠٠٣- ٢٠٠٢ في المتوسط في ٪٦,١ إلى مث ،٢٠٠٠- ١٩٩٩ في ٪٣,٩

٪ من الناتج المحلي الإجمالي ٧٣,١من  زیادة مع النقدیة، السیاسة تخفیف تمولهذا فقد  )٢

 .٢٠٠٣٪ في عام ٨٨,٧إلى  ٢٠٠٠في عام 

  ٢٠٠٢عام  ٣،٤إلى  ١٩٩٩عام  ١،٧ارتفاع مُعدل التضخم من  )٣

بلیون دولار عام  ١٣،٢لى بلیون دولار إ ١٨،١انخفاض احتیاط النقد الأجنبي من  )٤

٢( ٢٠٠٢(.  

لذا فقد كثفت الحكومة المصریة خلال هذه الفترة الجهود لسن تشریعات جدیدة وتوقیع عدداً      

  من المعاهدات التجاریة وذلك على النحو التالي: 

إصدار عدة قوانین، لتعزیز التصدیر، ، و ٢٠٠١إصدار قانون للتمویل العقاري في عام  )١

إصدار قانون ، و ٢٠٠٢ة الفكریة، وغرفة التجارة، وغسیل الأموال في عام وحقوق الملكی

 .)٣( ٢٠٠٣لسنة  ٨٨موحد للمصارف والبنك المركزي برقم 

للبنوك للسماح  ،٢٠٠٣في عام  تعدیل اللائحة التنفیذیة لقانون الصرف الأجنبي  )٢

لشراء وبیع  المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي بتحدید أسعار الصرف الخاصة بها

، مما أدى إلى انخفاض قیمة العملة، العملات الأجنبیة من خلال سوق الصرف الحر

بتنظیم التصرف  ٢٠٠٣لسنة  ٥٠٦صدر قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  ولتدارك ذلك فقد

% من أرباحهم من العملات ٧٥لإلزام المصدرین على بیع  في بعض موارد النقد الأجنبي

  .)٤(صریة الأجنبیة للبنوك الم

تفاقیة إطار التجارة توقیع الحكومة المصریة العدید من الاتفاقیات التجاریة منها ا )٣

اتفاقات تجارة حرة مع أسواق ، و ١٩٩٩والاستثمار مع الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

                                                           

(1) Anton Dobronogov And Farrukh Iqbal, Economic Growth in Egypt: 

Constraints and Determinants, Op Cit, p 8,9. 

د. علي أحمد البلبل ـ د. محمد مصطفي عمران ـ د. أیتن فتح الدین، التطور والهیكل المالي والنمو  (٢)

  .٣٨، مرجع سابق، ص ٢٠٠٢ـ  ١٩٧٤الاقتصادي: حالة مصر 

ـ  ١٩٩١د. ولاء وجیه محمد دیاب، فاعلیة الإنفاق العام في تحقیق أهداف التحول الاقتصادي في مصر  (٣)

  .١٠٥، مرجع سابق، ص ٢٠١١

(4) CENTRAL BANK OF EGYPT, ECONOMIC REVIEW, Research, Development 

and Publishing Sector, Vol. 43 No. 3, 2002-2003, p. 1. 
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تفاق تجارة حرة في أغادیر مع المغرب ، وا٢٠٠٠مشتركة في جنوب وشرق أسیا عام 

تفاق الشراكة الأوروبیة حیز التنفیذ في ادخول ، بالإضافة إلى ٢٠٠٤ والأردن وتونس عام

 .)١( ٢٠٠٤یونیو عام 

خلال المرحلة الثانیة تطبیق برنامج یمكن توضیح مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فُ علیه و     

  .التاليوفقاً للجدول  الإصلاح الاقتصادي،

  )٣٥جدول رقم (

 قتصاد المصريفي الا ماليالناتج المحلي الإج مُعدل نمو

  )٢٠٠٤ـ  ١٩٩٩لفترة (خلال ا 

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  السنة

  ٣،٢  ٢،٤  ٣،٥  ٦،٤  ٦،١  مُعدل النمو

  .الدولي البنكعلى بیانات  المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2010&l

ocations=EG&most_recent_year_desc=false&start. 

یتضح من الجدول السابق انخفاض حاد في مُعدل النمو الاقتصادي في الفترة ما بین      

لصدمات الداخلیة والخارجیة التي تعرض لها الاقتصاد المصري ، بسبب ا٢٠٠٣ـ  ٢٠٠١

وخاصة الأزمة المالیة الأسیویة، وما ترتب علیها من انخفاض في أسعار البترول، وتراجع في 

حركة المرور في قناة السویس وبالتالي انخفاض حصیلتها، بالإضافة إلى انخفاض قیمة إیرادات 

"فضیحة نواب  ـالفضیحة المالیة المعروفة ب، و ١٩٩٧عام  بيالإرهاحادث الأقصر السیاحة جراء 

  .القروض"

  .٢٠١٠ـ  ٢٠٠٤ ن برنامج الإصلاح الاقتصادي للفترة ما بینمالثالثة مرحلة ال: ثالثاً 

تاحة ، وإ يقتصاد العالمالاإتباع قواعد  تتمثل في عتمدت هذه المرحلة على فلسفة جدیدةا    

شریك كامل  إلى حتاج إلى الدعم والمشورة،ر یصغی شریك لتحول منالفرصة للقطاع الخاص ل

بالإضافة إلى  وتولید الدخل، ،السیاسات وتنفیذها صیاغةو الاستثمارات اللازمة للعمل،  حشدفي 

ثلاثة محاور  على ستندنفیذ برنامج متكامل لإدارة الأصول یم تخلال هذه المرحلة تذلك فإن 

   ) ٢(متمثلة في الآتي:  رئیسیة

                                                           

  .٨سفیان العیسة، الاقتصاد السیاسي للإصلاح في مصر فهم دور المؤسسات، مرجع سابق، ص  (١)

ـ  ١٩٩١ام في تحقیق أهداف التحول الاقتصادي في مصر د. ولاء وجیه محمد دیاب، فاعلیة الإنفاق الع (٢)

  .١٠٥، مرجع سابق، ص ٢٠١١
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ستثمارات الاوالتوسع في إقامة  ،للشركات ةالعام والمذ برامج إعادة الهیكلة وصیانة الأتنفی )١

 جدیدةال

ومساهمات المال العام  ،ملكیة أصول قطاع الأعمال العامشركات و توسیع المشاركة في  )٢

 في الشركات المشتركة

  الشركات. تطویر إدارة الشركات وفقاً لمبادئ حوكمة )٣

وتیرة الإصلاحات الاقتصادیة سعیاً لجذب الاستثمارات في  یادةز فترة لذلك شهدت هذه ال     

، ولهذا فقد تسارعت عملیات خصخصة القطاع الأجنبیة وتسهیل نمو الناتج المحلي الإجمالي

و العام الذي أصدرت فیه الحكومة ھو، ٢٠٠٨عام إلى نوفمبر  ٢٠٠٤العام من یولیو عام 

  .)١( برنامج الخصخصة بتجمیدقرار  الوطنيبالحزب  السیاساتلجنة  اجتماعالمصریة بعد 

 ٣٨٢تمت خصخصة ونتیجة لهذه الإصلاحات التي تم تنفیذها وفقاً لهذا البرنامج، فقد     

وبلغ إجمالي  اً،جزئی البعض الآخرو بالكامل  تهاصخصتم خمؤسسة مملوكة من الدولة، بعضها 

ملیار جنیه مصري حتى عام  ٥٧,٤حصیلة بیع الشركات العامة بموجب برنامج الخصخصة 

عملیة  ٧٧، نحو ٢٠٠٦إلى مارس  ٢٠٠٤بلغ عدد العملیات المنفذة منذ یولیو ، ولقد )٢( ٢٠٠٨

  .)٣( للعملیة جنیه ملیون ٢٥٩٫٧بمتوسط  جنیه، ملیار ١٩٫٩٥بقیمة إجمالیة قدرها 

في مصر خلال  والاستثمار الأجنبيخاص ستثمار المحلي الویمكن توضیح الاستثمار العام والا

  وفقاً للجدول التالي. ٢٠١٠ـ  ٢٠٠٤الفترة ما بین 

 )٣٦جدول رقم (

  مصرفي والاستثمار الأجنبي خاص ستثمار المحلي الالاستثمار العام والا

 جنیة) یون) (بالمل٢٠١٠ـ  ٢٠٠٤خلال الفترة ( 

عام ال

  المالي

الي إجم  الأجنبيالاستثمار   محلي الخاصالاستثمار ال  الاستثمار العام

  النسبة القیمة   نسبة  قیمة  نسبة  قیمة  الاستثمار

2004 42,456 48.71%  37,100  %42.56  ٨,٧٣ ٧،٦٠٧,٥% 87,163.5  

2005  50,039.4  39.31%  46,417  %36.46  ٣٠،٨٤٩ %24.23 127,305.4  

                                                           

أحمد رجب، دراسة مقارنة لأداء الاقتصاد المصري قبل وبعد برنامج الخصخصة، المركز المصري لدراسات  (١)

  .٣السیاسات العامة، بدون دار نشر أو سنة نشر، ص 

(2) KARIM BADR EL-DIN, Privatization: A Key to Solving Egypt’s Economic 

Woes, 11 MARCH 2014, P 1.  

د. هناء خیر الدین ـ د. أمل رفعت، آراء في السیاسة الاقتصادیة، المركز المصري للدارسات الاقتصادیة،  (٣)

  .١، ص ٢٠٠٦، یولیو ١٩ع 
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2006  49,415.9  28.55%  66,320  %38.31  ٥٧،٣٥٦,٤ %33.14 173,092.3  

2007  58,041.6  26.52%  97,300  %44.46 ٦٣،٥٠٣,٦ %29.02 218,845.2  

2008  70,455.7  28.00%  129,080  %51.30 ٥٢،٠٧٦ %20.70 251,611.7  

2009  101,661.2  42.74%  95,476  %40.14  ٤٠،٧٣٩,٤ %17.13 237,876.6 

2010 105,088.9 39.08% 126,738.3 %47.13 ١٣,٧٩  ٣٧،٠٦٨,٤%  268,895.6 

 .البنك المركزي المصري تقاریر شهریة مختلفة اد على بیاناتالمصدر: إعداد الباحث بالاعتم

https://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/Pages/Mont

hlyStatisticaclBulletin.aspx. 

انخفاض نسبة الاستثمار العام بشكل حاد خلال الفترة ما بین  یتضح من الجدول السابق    

، في المقابل فقد ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة والاستثمارات الأجنبیة خلال ٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٤

وتیرة الإصلاحات الاقتصادیة سعیاً لجذب في ذات الفترة، ویعود ذلك بسبب الارتفاع 

تسریع وتیرة عملیات الخصخصة خلال هذه الفترة بشكل كبیر،  من خلال تثمارات الأجنبیةالاس

وإعمال آلیات السوق، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في تعبئة الاستثمارات اللازمة للعمل، مما 

  أدي إلى زیادة الاستثمار الخاص بشكل ملحوظ.

بسبب  ٢٠٠٩لاستثمار العام مرة أخرى عام ولكن مع ظهور الأزمة المالیة العالمیة ارتفع ا    

تدخل الحكومة المصریة لإنقاذ الاقتصاد عن طریق زیادة الإنفاق الحكومي بشكل تدریجي وفق 

خطة ممنهجة، ومن جهة أخرى فقد انعكست آثار هذه الأزمة على الاستثمار المحلي الخاص 

ق نتیجة زیادة حدة الأزمة المالیة، بسبب عدم ثقة المستثمرین من تعافي السو والاستثمار الأجنبي 

، ٢٠١٠% عام ٤٧,١٣إلى  ٢٠٠٨عام  51.30%فقد انخفضت نسبة الاستثمارات الخاصة من 

  .٢٠١٠عام  %١٣,٧٩إلى  29.02%في المقابل انخفضت نسبة الاستثمارات الأجنبیة من 

شریعات جدیدة إضافة إلى ذلك، فقد كثفت الحكومة المصریة خلال هذه الفترة الجهود لسن ت    

  )١(من بینها: 

تتعلق بالتوقیع الإلكتروني والجمارك  ٢٠٠٥و ٢٠٠٤بین عامي  ةإصدار قوانین جدید )١

والاستثمارات الجدیدة وضریبة الشركات الموحدة ومكافحة الإغراق، ومكافحة الاحتكار 

ة ، وكذلك تم تعدیل قانون الاستیراد والتصدیر، وتم إدخال قانون جدید لحمایوالتنافس

 .٢٠٠٦المستهلك عام 

وقعت على  ٢٠٠٧، وفي عام ٢٠٠٥تم توقیع مصر على إتفاق تجارة حرة مع تركیا عام  )٢

 اتفاق المنطقة الصناعیة المؤهلة مع العدوان الإسرائیلي والولایات المتحدة الأمریكیة.

                                                           

  .٩و ٨یان العیسة، الاقتصاد السیاسي للإصلاح في مصر فهم دور المؤسسات، مرجع سابق، ص سف (١)
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للسماح بالتداول بحریة بالعملة الأجنبیة، مع رفع  ٢٠٠٤إنشاء سوق مصرفیة بینیة عام  )٣

متطلبات التسلیم على إجراءات التصدیر، إضافة إلى رفع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك 

 .٢٠٠٥تم تعدیل قانون الضریبة على الدخل عام 

خلال المرحلة الثانیة تطبیق برنامج یمكن توضیح مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فُ وعلیه     

  .التاليوفقاً للجدول  الإصلاح الاقتصادي،

  )٣٧ول رقم (جد

  قتصاد المصريفي الا الناتج المحلي الإجمالي مُعدل نمو

  )٢٠١٠ـ  ٢٠٠٤لفترة (ا خلال

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  السنة

  ٥,١  ٤,٧  ٧,٢  ٧,١  ٦,٨  ٤,٥  ٤,١  مُعدل النمو

  .الدولي البنكعلى بیانات  المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2010&l

ocations=EG&most_recent_year_desc=false&start. 

، ٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٥مو الاقتصادي في الفترة ما بین یتضح من الجدول السابق زیادة مُعدل الن     

وتیرة الإصلاحات الاقتصادیة سعیاً لجذب الاستثمارات الأجنبیة وتسهیل نمو الناتج بسبب ارتفاع 

 ٢٠٠٩، وتسارع عملیات الخصخصة في القطاع العام، ومع بدایة عام المحلي الإجمالي

  ة المالیة العالمیة.انخفض مُعدل النمو بشكل حاد نظراً لزیادة حدة الأزم

من تطبیق مصر لبرنامج  ٢٠١٠ـ  ٢٠٠٤امتثالاً لما سبق، فقد شهدت الفترة ما بین     

  الإصلاح الاقتصادي والمتمثل في الآتي:

، وكذلك ٢٠١٠ملیار جنیة عام  ١٣٤،٣تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة لیبلغ حوالي  )١

 .)١( ٢٠١٠ملیار دولار عام  ٣٤،٩فقد بلغ الدین الخارجي 

انخفاض مستوى التوظیف لعدم مقدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص عمل جدیدة،  )٢

وهو أعلى من  ٢٠٠٩% عام ٩فلقد أشارت الإحصائیات الرسمیة أن معدل البطالة بلغ 

% ١٠معدل البطالة الطبیعي، كما أن الرقم غیر الرسمي لمُعدل البطالة قد یتراوح بین 

 .)٢(% من قوة العمل ٢٥إلى 

                                                           

د. حنان سلیمان، تحدیات الاقتصاد المصري: في ظل تداعیات ثورة ینایر، مجلة المدیر العربي، جماعة  (١)

  .٥، ص ٢٠١٣، ٢٠٤الإدارة العلیا، ع 

للاقتصادیین المصریین القدرة التنافسیة في  ٢٣لمي د. سامیة أحمد على عبد المولى، المؤتمر الع (٢)

  .١٤ـ  ١، ص ٢٠٠٣الاقتصاد المصري مایو 
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اتجاه مُعدلات الأجور الحقیقیة للعمالة للانخفاض الشدید بسبب جمود سوق العمل،  )٣

بالإضافة إلى أن انخفاض الأجور الحقیقیة لم یعمل إلى خلق المزید من فرص العمل 
)١(. 

وفقاً لإحصائیات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن المیزان التجاري قد شهد زیادة  )٤

ت عن قیمة الصادرات، مما ساهم في تزاید عجز میزان المدفوعات معدل قیمة الواردا

 .)٢( ٢٠١٠عام  ٢٥،١إلى  ٢٠٠٥عام  ١٠،٤من 

   ثانيالمطلب ال

  الصین واقتصاد السوق الاشتراكي 

  . ٢٠٠٠ـ  ١٩٩٢ ن الإصلاح الاقتصادي في الصین للفترة ما بینمالأولى مرحلة الأولاً: 

دي التي مرت بها الصین في المرحلة السابقة بالنجاح في اتسمت تجربة الانفتاح الاقتصا    

 أعلنت السلطات الصینیة انتهاء ١٩٩٢مع بدایة عام ، فتصحیح أوضاع الاقتصاد الصیني

العمل على تسریع وتیرة الإصلاح مع برنامج الإصلاح سیاسة التقشف والعودة إلى تنفیذ 

دینج ي وجهة نظر الزعیم الصیني تبنى الحزب الشیوع ١٩٩٢ عام في أكتوبر، و الاقتصادي

أن نظام السوق لا یتعارض مع المفاهیم الاشتراكیة ودعا إلى إنشاء سوق  أكدهتسیاوبنج، الذي 

  .  )٣(قتصادي اشتراكي ا

الخاص للانتقال إلى اقتصاد السوق القائم على دمج لذلك فقد طرحت الصین نموذجها     

السوق، بعیداً عن تجارب البلدان ذات الاقتصادات  وسُمیت بمعادلة اشتراكیة الخطة مع السوق

مكن للسوق أن یتبنى نمطًا یُ  المتحولة وبطریقة تختلف عن رؤیة المؤسسات الدولیة، فمن ناحیة

، حیث إن السوق قادر على أن یكون اشتراكیاً وقادراً على خاصًا یجمع بین الاشتراكیة والرأسمالیة

ى فإن الاقتصاد المبرمج لا یعني الاشتراكیة لأن بعض البلدان أن یكون رأسمالیاً، ومن ناحیة أخر 

  .)٤(الرأسمالیة مهتمة بالتخطیط 

المحتویات  ١٩٩٢فقد لخص المؤتمر الرابع عشر للحزب الشیوعي الصین في أكتوبر عام      

أن الهدف من الإصلاح الاقتصادي هو بناء الرئیسیة للاقتصاد الاشتراكي بخصائص صینیة، و 

                                                           

ینایر وتأثیرها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وأثر ذلك على  ٢٥د. رجب إبراهیم إسماعیل، ثورة  (١)

  .٤٦٩، ص ٢٠١١، ٢سوق العمل في مصر، جامعة عین شمس، كلیة التجارة، مج 

  .٧٦) ، ص ١٦١،١٦٢نك المركزي المصري ـ النشرة الشهریة العدد رقم (الب (٢)

  .٦٦ - ٦٥د. فاخر عبد الستار حیدر، الإصلاحات الاقتصادیة في الصین، مرجع سابق، ص  (٣)

د. جواد كاظم حمید، طبیعة النظام الاقتصادي المختلط واتجاهاته الصین نموذجاً، مرجع سابق، ص  (٤)

١٤٠.  
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والحفاظ على مبدأ التوزیع ، م الاقتصادي الاشتراكي وإضفاء الكمال علیه مع الاقتصاد العامالنظا

  .، مع نوع آخر من العناصر الاقتصادیة وأسالیب التوزیع كمكملاتهوفقا للعمل كأساس رئیسي ل

بما في ذلك الاقتصاد  العام،لاحظ المؤتمر أیضا أن الاقتصاد  الملكیة،وفي مجالات هیكل     

للعمل، لا یزال هو الهیئة الرئیسیة وأن  المملوك للدولة والاقتصاد الجماعي ومبدأ التوزیع وفقاً 

  .)١( كملاً الاقتصاد الفردي والاقتصاد الخاص والاقتصاد الممول من الخارج لا یزال مُ 

 ١٩٩٢شتراكي في عام لاا سوقال كان الإصلاح في الصین موجهاً نحو بناء آلیة اقتصادفقد    

من  التحسین المستمر لظروف السوق المحلیة فضلاً عنإنشاء مثل هذا التوجه سمح قد و 

ب المزید من الاستثمار الأجنبي اذتجمن أجل اللصین استقرار التوقعات المؤسسة وبیئة السوق 

المباشر وقبول النقل الصناعي الدولي، مما أدى إلى استثمار واسع النطاق ومنهجي للمؤسسات 

  .)٢( لا سیما المؤسسات عبر الوطنیةو  الأجنبیة،

فإن أبرز أسس نظریة اقتصاد السوق الاشتراكي التي وضعها بینغ كأساس لنظریته هي  ،لذلك   

  )٣( كما یلي:

 أن اقتصاد السوق لا یُعني الرأسمالیة. )١

ولكن الأداء هو ما یُحدد السوق ویحوله إلى  ،لا یوجد سوق رأسمالي وسوق اشتراكي )٢

 أسمالیة، لأن سوق قابل أن یكون اشتراكیاً أو رأسمالیاً.اشتراكیة أو ر 

یركز اقتصاد السوق الاشتراكي على القضاء على الاستغلال وتنمیة القدرة الإنتاجیة مع  )٣

 رفع المستوى المادي للشعب.

یعتمد الاقتصاد في السوق الاشتراكي على القطاع الخاص والعام معاً مع الحرص على  )٤

 المساحة الأكبر في الاقتصاد.امتلاك القطاع العام 

تتدخل الدولة في المجال الاقتصادي بشكل مكّثف، بالإضافة إلى سیطرة القطاع العام  )٥

 على المؤسسات الاستراتیجیة.

 .تنوع الملكیة ووسائل الإنتاج )٦

                                                           

(1) Toshiki Kanamori, Zhijun Zhao, Private Sector Development in the People’s 

Republic of China, Op Cit, p. 10. 

(2) Wang Yiming and et al, EU–China Cooperative Research Program on 

Regional Policy, Research Report of the Chinese Expert Group, March 2010, 

p. 186.  

ـ  ٩٧بة محمد صالح، الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في الاقتصاد الصیني، مرجع سابق، ص قتی (٣)

٩٨.  
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إن المحتویات ف، لوثائق التي أصدرتها الحكومة رسمیاً وامتثالاً لما سبق فإنه وفقاً ل    

   صلاح النظام الاقتصادي الصیني هي:الرئیسیة لإ

للمنشآت بهدف تقویة الهیكل المؤسسي، والبنیة التحتیة  الملكیة العامة یادةسستمرار مبدأ ا )١

من العوامل  ختلفةوتطویر أشكال مللاقتصاد، وتعزیز التوجهات الاقتصادیة للسوق، 

نظام المؤسسات  وإنشاء ،وتحویل آلیة إدارة المؤسسات المملوكة للدولة، الاقتصادیة

 . )١(مع متطلبات اقتصاد السوق ماشىالذي یت حدیثةال

والذي أكد على تفویض السلطة ونقل  الإصلاح،التحول من نهج تعدیل السیاسات إلى  )٢

إلى نهج قائم على إنشاء  الإداري،الأرباح التي تمیزت بتوسیع نظام التعاقد من الباطن 

 .)٢( نظام الشركات یتمثل في نظام حدیث

أن تدخل الدولة یكون عن طریق التخطیط التوجیهي، بعیداً عن التخطیط المركزي  )٣

 الشامل، من أجل تصحیح انحرافات أداء السوق الحرة، وما تفرزه من آثار توزیعیة سلبیة.

 على أساس مبدأ كل حسب عملهمن خلال النظام الضریبي  نظام لتوزیع الدخل نشاءإ )٤

مع ظروف  ماشىنظام ضمان اجتماعي یت، وإدخال لعدالةوالاهتمام بالكفاءة مع مراعاة ا

وبالتالي فإن آلیة التخطیط  الصین لتعزیز التنمیة الاقتصادیة والاستقرار الاجتماعي

 .)٣(التوجیهي سیؤدي العمل بها إلى التوازن الشامل للاقتصاد الصیني 

حضریة والریفیة لسواق افي أنحاء البلاد، یجمع بین الأموحد و  ي مفتوحنظام سوق إنشاء )٥

لسوق الدولیة مع ا، ودمج السوق المحلیة لتحقیق الاندماج الوثیق بین الحضر والریف

، وإصلاح نظام تداول السلع وسوق الأیدي العاملة وسوق دفع التوزیع الأمثل للمواردل

إدارة و  إقامة نظام التنسیق وتغییر صلاحیات الحكومة في الأوراق المالیة وغیرها،

  . )٤( طرق رئیسیة -السیطرة الكلیة المتكاملة بطرق غیر مباشرةالاقتصاد و 

                                                           

(1) World economic outlook, International Monetary Fund, Occasional paper, 

Library of Congress, Washington, October 1997, p. 120 

(2) Shigeo Kobayashi, Jia Baobo and Junya Sano, MThe "Three Reforms" in 

China: Progress and Outlook, Sakura Institute of Research, No.45, September 

1999, p. 4. 

د. محمود عبد الفضیل، العرب والتجربة الأسیویة: الدروس المستفادة، بیروت، مركز دراسات الوحدة  (٣)

  .١٠٠، ص ٢٠٠٠، ١العربیة، ط 

، ص ١٩٩٥، ٤، الصین تحت الإصلاح والانفتاح، بغداد، مجلة شؤون سیاسیة، ع سون بي سون (٤)

١٢٧.  
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من  ١٩٩٣لهذا فقد تم إنشاء مؤسسة مركزیة قویة تشرف على المصارف المتخصصة عام      

والذي  ١٩٩٥خلال وضع قانون إدارة البنك المركزي الجدید، والذي بدأ العمل به فعلیاً في عام 

وني للعمل في بیئة اقتصاد السوق تحت قیادة مجلس الدولة أعطى للبنك المركزي الأساس القان

  .)١(الصینیة 

سیاسة تدعو إلى الإشراف الشامل على الشركات  ١٩٩٥الصینیة عام  أعلنت الحكومةكما     

بالإضافة  ،وتحریر وتنشیط الشركات الصغیرة المملوكة للدولة للدولة،الكبیرة والمتوسطة المملوكة 

سیاسة تدعو إلى  ١٩٩٧لمؤتمر الوطني للحزب الشیوعي الصیني لعام تبنى ا فقد ذلكإلى 

وإصلاح الهیكل  المساهمة،إصلاح هیاكل ملكیة الشركات الصینیة من خلال إدخال نظام 

الاقتصاد غیر العام جزء هام من ، كون الصناعي من خلال إعادة هیكلة الشركات الخاسرة

  .)٢( الاقتصاد الاشتراكي الصیني

في  والاستثمار الأجنبي خاصستثمار المحلي الیمكن توضیح الاستثمار العام والافُ  وعلیه    

  وفقاً للجدول التالي. ٢٠٠٠ـ  ١٩٩٢الصین خلال الفترة ما بین 

 )٣٨جدول رقم (

  الصین في والاستثمار الأجنبي خاص ستثمار المحلي الالاستثمار العام والا

 )لاردو ) (بالملیار ٢٠٠٠ ـ ١٩٩٢خلال الفترة ( 

إجمالي   الأجنبيالاستثمار   خاصمحلي الاستثمار ال  الاستثمار العام  السنوات

 النسبة القیمة  نسبةال  قیمةال  نسبةال قیمةال  الاستثمار

1992 514.51 89.19%  51.19  %8.87  ١,٩٣  ١١,١٦%  576.86  

1993  635.28  82.15%  110.54  %14.29  ٣,٥٦  ٢٧,٥٢%  773.34  

1994  694.29  79.35%  146.86  %16.79  ٣٣,٧٩ 3.86% 874.94  

1995  745.62  77.78%  177.16  %18.48 ٣٥,٨٥ 3.74% 958.63  

1996  794.13  75.29%  220.52  %20.91  ٤٠,١٨ 3.81% 1054.83  

1997  844.93  74.73%  240.22  %21.25  ٤٥,٤٤ 4.02% 1130.59  

1998 979.87 76.01% 263.68 %20.45 ٤٥,٦٤ 3.54% 1289.19 

                                                           

، ٤مهران حسین علي ـ مارك كونتین، إصلاح القطاع المالي في الصین، مجلة التمویل والتنمیة، ع  (١)

  .١٩، ص ١٩٩٦مارس 

(2) Shigeo Kobayashi, Jia Baobo and Junya Sano, MThe "Three Reforms" in 

China: Progress and Outlook, Sakura Institute of Research, No.45, September 

1999, p. 4.  
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1999 1021.19 75.52% 290.00 %21.45 ٤١,٠١ 3.03% 1352.2 

2000 1046.61 72.48%  355.28 %24.60 ٤٢,٠٩ 2.91%  1443.98 

 المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات صندوق النقد الدولي.

https://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/data/data122216.x

lsx. 

زیادة قیمة الاستثمارات العام  یتضحوباستعراض البیانات الموضحة في الجدول السابق      

بشكل ضئیل، ولكن بالرغم من هذه الزیادة فقد انخفضت  ٢٠١٠ـ  ١٩٩٢خلال الفترة ما بین 

ت العامة من إجمالي الاستثمارات خلال هذه الفترة بشكل تنازلي، ویُمكن نسبة مساهمة الاستثمارا

تفسیر هذا الانخفاض بالرغم من زیادة القیمة إلى زیادة قیمة الاستثمارات الأجنبیة والاستثمارات 

  الخاصة بشكل أكبر من زیادة قیمة الاستثمارات العامة.

العمل على تسریع وتیرة الإصلاح و لإصلاح برنامج ابالإضافة إلى تطبیق الحكومة الصینیة     

السیاسات التي بالإضافة إلى  عن طریق تطبیق آلیات السوق في الاقتصاد الصیني، الاقتصادي

 اتبعتها الحكومة الصینیة لإیجاد حلول عملیة للشركات الخاسرة بعد تحولها إلى شركات مساهمة

  كات الصغیرة في شركات أكبر منها بإغلاقها أو بإعلان إفلاس الكبیرة منها، ودمج بالشر 

ـ  ١٩٩٢لهذا فقد ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة بشكل تدریجي خلال الفترة ما بین      

بسبب تضمین القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي  ٢٠٠٠لتبلغ ذروتها في نهایة عام  ٢٠٠٠

لانتقال إلى ان طریق الصیني الجدید من خلال التطبیق العملي لمعادلة اشتراكیة السوق ع

والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في العملیة  اقتصاد السوق القائم على دمج الخطة مع السوق

الاقتصادیة، بالإضافة إلى تشریع القوانین اللازمة والضامنة لتنفیذ آلیات السوق بحریة في 

  .)١(المناطق الاقتصادیة الخاصة 

 ١٩٩٢مارات الأجنبیة بشكل تصاعدي خلال الفترة ما بین في المقابل ارتفعت قیمة الاستث      

ملیار دولار عام  ٤٥,٦٤إلى  ١٩٩٢ملیار دولار عام  ١١,١٦، فقد ارتفعت من ١٩٩٨ـ 

ملیار دولار، ولكن على الرغم من ذلك فقد انخفضت قیمة  ٣٤,٤٨، بُمعدل زیادة بلغ ١٩٩٨

الصین  نتیجة اعتمادد هذه الزیادة ، وتعو ٢٠٠٠وعام  ١٩٩٩الاستثمارات الأجنبیة خلال عام 

تنفیذ السیاسات الاقتصادیة الجدیدة التي تتطلب استقبال الاستثمار الأجنبي لآلیات اقتصادیة 

                                                           

وفاء جعفر المهداوي ـ أحمد جاسم محمد، الاقتصاد الصیني ومنهج التدرج في التحول نحو اقتصاد  (١)

  .١٨٩ـ  ١٨٨السوق سیاسات ومؤشرات، مرجع سابق، ص 
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، المؤسسات المالیة الأجنبیة، الشركات الأجنبیة ،المناطق الاقتصادیة المفتوحة للتصدیرمنها 

  .)١(ة مناطق تجارة حر 

دت هذه المرحلة الأولى من تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في امتثالاً لما سبق، فقد شه    

  )٢( نجاحاً باهراً یتمثل في الآتي: ١٩٩٣الصین ابتداءً من عام 

ملیار دولار  ٤٣إلى  ١٩٩٢ملیار دولار عام  ١٨،٨ازدیاد حجم الاستثمارات المباشرة من  )١

 .١٩٩٨عام 

ملیار دولار  ٨٩٨إلى  ١٩٨٣عام  ملیار دولار ٦٥٨زیادة الناتج المحلي الإجمالي من  )٢

 .٢٠٠٠عام 

بالرغم  ٢٠٠٠دولار عام  ٩٣٩إلى  ١٩٩٢دولار عام  ٢٤١ارتفاع متوسط دخل الفرد من  )٣

 من الارتفاع الهائل في أعداد السكان.

% عام ٤٦إلى  ١٩٩٢% عام ٤٣ارتفاع مُعدل القیمة المضافة للقطاع الصناعي من  )٤

١٩٩٠. 

 .٢٠٠٠% عام ٢٧،٨٨إلى  ١٩٩٢% عام ١٨،١١من ارتفاع مُعدلات نمو الصادرات  )٥

ملیار دولار  ٢٢٥،٠٩إلى  ١٩٩٢ملیار دولار عام  ٨٠٥،٩تراجع إجمالي الواردات من  )٦

  .)٣(٢٠٠٠عام 

ـ  ١٩٩٩یمكن توضیح مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصین للفترة ما بین لهذا فُ و     

  .وفقاً للجدول التالي ٢٠٠٠

  )٣٩جدول رقم (

  في الصینالناتج المحلي الإجمالي  عدل نمومُ 

 )٢٠٠٠ـ  ١٩٩٢( ما بین لفترةخلال ا

  السنة 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

  مُعدل النمو 14.2 13.9 13 11 9.9 9.2 7.8 7.7 8.3

 المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على بیانات البنك الدولي.

                                                           

لاستثمار الأجنبي المباشر في التنمیة الاقتصادیة للدول النامیة مع إشارة د. عدنان مناتي صالح، دور ا(١)  

، ٢٠١٣خاصة للتجربة الصینیة، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، العدد الخاص بمؤتمر الكلیة، 

  .٣٧١ص 

جع سابق، ص د. جواد كاظم حمید، طبیعة النظام الاقتصادي المختلط واتجاهاته الصین نموذجاً، مر  (٢)

  .١٤٨ـ ١٤٤

أحمد محمد أحمد عبد المقصود، الدروس المستفادة من تجربة الصین في مجال تنمیة الصادرات، مرجع  (٣)

  .٥٧٤سابق، ص 
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https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=&lo

cations=CN&start. 

ارتفاع هائل في مُعدل النمو الاقتصادي للصین للفترة ما بین یتضح من الجدول السابق      

وهو ما یُعبر عن حالة فریدة من التفوق بسبب إتباع  ١١،٨٦عدل سنوي بمُ  ١٩٩٧ـ  ١٩٩٢

سیاسات المنهج التدریجي بالإضافة إلى سلسلة الإصلاحات التي اعتمدتها الصین ابتداءً من 

بسبب  ١٩٩٩و ١٩٩٨، ولكن بالرغم من ذلك فقد انخفض مُعدل النمو خلال عامي ١٩٩٣عام 

باسم "أزمة النمور الأسیویة التي شهدتها الصین خلال تلك  الأزمة المالیة الأسیویة والمعروفة

  .٢٠٠٠الفترة، ولكن سرعان ما تعافى الاقتصاد الصیني وعاود في الارتفاع مرة أخرى عام 

  .٢٠١٠ـ  ٢٠٠١ ن الإصلاح الاقتصادي في الصین للفترة ما بینمالثانیة مرحلة الاً: ثانی

انضمام الصین إلى منظمة التجارة  ،٢٠٠١ معا شهدت هذه المرحلة، خاصة في نوفمبر    

والارتقاء بمنتجاتها إلى  الاقتصادي،تسریع نموها و لتفعیل  عاماً  ١٥العالمیة بعد جهود استمرت 

وأصبحت منذ بعد قیامها بتحدیث قاعدتها الصناعیة المختلفة،  مستوى تنافسي للواردات الخارجیة

نظمة، محركا أساسیا لتعافى ونمو الاقتصاد بعد عام واحد من انضمامها للم أي، ٢٠٠٢عام 

  .)١( العالمي

 ٢٠٠٥ـ  ٢٠٠٠كما شهدت هذه المرحلة تنفیذ الخطة الخمسیة العاشرة في الفترة ما بین     

ن في الهیكل الاقتصادي الصیني یتحسكأول خطة ضخمة في القرن الجدید، وكانت من نتائجها 

رات زراعیة كبیرة، وتنفیذ أكبر مشروع في تاریخ وتحقیق تغیعن طریق تسریع عملیات التصنیع، 

صناعة التكنولوجیا لالصین لتعبید الطرق العامة في الأریاف، بالإضافة إلى التطور السریع 

 ٢٠١٠ـ  ٢٠٠٥فائقة والجدیدة، بالإضافة إلى تنفیذ الخطة الحادیة عشر في الفترة ما بین ال

لاح والانفتاح فقد تجاوز الناتج المحلي الصیني والتي تُعد أكثر الفترات سرعة منذ بدایة الإص

  .)٢(خلالها الاقتصاد العالمي في الفترة ذاتها  

والاستثمار الأجنبي في خاص ستثمار المحلي الیمكن توضیح الاستثمار العام والاوعلیه فُ     

  وفقاً للجدول التالي. ٢٠١٠ـ  ٢٠٠١الصین خلال الفترة ما بین 

   

                                                           

أمل جمیل عبد الفتاح، تأثیر خارجیات الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الصین،  (١)

  .٢٩٧، ص ٢٠١٣، ٢القاهرة، جامعة عین شمس، كلیة التجارة، ع المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة، 

ـ  ٧٤محمد عطیة محمد ریحان، التجربة الاقتصادیة الصینیة وتحدیاتها المستقبلیة، مرجع سابق، ص  (٢)

٧٩. 
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 )٤٠جدول رقم (

   الصینفي والاستثمار الأجنبي خاص ستثمار المحلي المار العام والاالاستث

 )دولار) (بالملیار ٢٠١٠ ـ ٢٠٠١خلال الفترة ( 

إجمالي   الأجنبيالاستثمار   الخاصالمحلي الاستثمار   الاستثمار العام  السنوات

  النسبة القیمة  نسبةال  قیمةال  نسبةال قیمةال  الاستثمار

2001 1,125.84 69.36%  450.30  27.74%  ٢,٩٠  ٤٧,٠٥%  1,623.19  

2002  1,193.92  65.15%  585.58  31.95%  ٥٣,٠٧ %2.90 1,832.57  

2003  1,333.98  61.63%  772.46  35.69%  ٥٧,٩٠ %2.68 2,164.34  

2004  1,420.67  57.93%  963.64  39.29% 68.12 %2.78 2,452.43  

2005  1,487.93  53.45%  1,191.78  42.81%  ١٠٤,١١ %3.74 2,783.82  

2006  1,527.35  48.65%  1,487.93  47.40%  ١٢٤,٠٨ %3.95 3,139.36  

2007 1,576.48 44.94% 1,774.91 50.60% ١٥٦,٢٥ %4.45 3,507.64 

2008 1,712.22 44.10% 1,998.54 51.48% ١٧١,٥٣ %4.42 3,882.29 

2009 2,193.61 46.21% 2,421.96 51.02% ١٣١,٠٦ %2.76 4,746.63 

2010 2,343.72 42.79%  2,853.07 52.09%  ٢٨٠,٠٧ %5.11 5,476.86 

 المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات صندوق النقد الدولي.

https://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/data/data122216.x

lsx 

الاستثمار العام بشكل  انخفاض نسبة وباستعراض البیانات الموضحة بالجدول السابق، یتضح   

إلى  ٢٠٠١% عام 69.36حیث انخفضت من  ،٢٠١٠- ٢٠٠١ملحوظ خلال الفترة ما بین 

مكن ، بالرغم من زیادة قیمة الاستثمارات العامة خلال ذات الفترة، ویُ ٢٠١٠% عام 42.79

سیاسة الخصخصة التي انتهجتها الحكومة إرجاع هذا الانخفاض في نسبة الاستثمارات العام إلى 

، وهو ما أدى إلى زیادة الاستثمارات الخاصة والأجنبیة بشكل أكبر من الاستثمارات الصینیة

  العامة.

ـ  ٢٠٠١ن في المقابل، ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة بشكل تصاعدي خلال الفترة ما بی   

% عام 52.09إلى  ٢٠٠١% عام 27.74في الاقتصاد الصین، حیث ارتفعت من  ٢٠١٠

، كما أنتج القطاع الخاص في عام % من إجمالي الاستثمارات٢٤,٣٥، بُمعدل زیادة بلغ ٢٠١٠
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حوالي ثلثي الإنتاج المحلي، وأسهم بما یزید عن نصف إنتاج الخدمات،  ٢٠٠٤وعام  ٢٠٠٣

  .)١(اط التجاري والبناء وثلاثة أرباع النش

ناهیك عن ذلك، فقد ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبیة خلال ذات الفترة بشكل كبیر حیث     

 ٢٠٠١% عام ٢,٩٠ملیار دولار وبنسبة بلغت  ٤٧,٠٥ارتفعت قیمة الاستثمارات الأجنبیة من 

بسبب بیة % من إجمالي الاستثمارات الأجن٥,١١ملیار دولار وبنسبة بلغت  ٢٨٠,٠٧إلى 

بالسماح للمستثمرین الأجانب بتملك حصص في الشركات العامة،  ٢٠٠٢صدور قرار عام 

  ة.ألف منشأ ١٥٠إلى  ٢٠٠٣الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد منشآت القطاع العام حتى عام 

نجاحاً باهراً  ٢٠١٠ـ  ٢٠٠٠امتثالاً لما سبق، فقد شهد الاقتصادي الصیني في الفترة ما بین     

  تمثل في الآتي:ی

إلى عام  ٢٠٠٠من عام  بلغ متوسط النمو السنوي لصادرات وواردات البضائع الصینیة )١

 ٢٤٩،٢ارتفع حجم الصادرات من ، حیث على التوالي% ٢٤،٢% و٢٥،١نحو  ٢٠٠٨

 .٢٠١٠ملیار دولار عام  ١٥٧٨،٤إلى  ٢٠٠٠ملیار دولار عام 

إن ، لذا ف٢٠١٠عام  ١٨٤،٥ى إل ٢٠٠٠عام  ٢٢،٦ارتفع حجم المیزان التجاري من  )٢

التدفقات التجاریة سریعة النمو في الصین جعلت منها شریكًا تجاریًا مهمًا بشكل متزاید 

 ١٣٠أكبر شریك تجاري لـ  الصین كانت ، فقدالأكبر للعدید من البلدان كانتوغالبًا ما 

 .)٢( ٢٠١٣دولة في عام 

 .٢٠١٠% عام ٧-إلى  ٢٠٠٠% عام ٣انخفاض مُعدلات تضخم أسعار المستهلك من  )٣

 ٢٠٠٠% عام ٩،٣انخفاض مُعدلات خدمة الدین الخارجي إلى إجمالي الصادرات من  )٤

 .)٣( ٢٠٠٩% عام ٢،٩إلى 

عن الفترة السابقة  ٢٠٠٦ـ  ٢٠٠١مُعدل النمو الاقتصادي للصین للفترة ما بین ارتفاع  )٥

 . ١١،٩٦فقد بلغ مُعدل النمو السنوي خلال هذه الفترة 

                                                           

" ترجمة د. صباح ممدوح كعدان، الاقتصاد الصیني، مرجع Francoise Lemoineفرانسوز لوموان "  )١(

  .٣٢و ٣٠سابق، ص 

(2) Wayne M. Morrison, China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, 

and Implications for the United States, Congressional Research Service, June 

25, 2019, p. 19,20. 

و اقتصاد وفاء جعفر المهداوي ـ أحمد جاسم محمد، الاقتصاد الصیني ومنهج التدرج في التحول نح (٣)

  .١٩٤ـ ١٩٢السوق سیاسات ومؤشرات، مرجع سابق، ص 
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بسبب الأزمة المالیة العالمیة  ٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٧دل النمو خلال الفترة ما بین انخفاض مُع )٦

، ومع ذلك فقد عاود في الارتفاع مرة أخرى ٧،٧٥التي شهدها العالم، بمُعدل سنوي قدره 

 .)١( ٢٠١٠عام   

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

(1)https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=&locatio

ns=CN&start 
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  الخاتمة:

من خلال تطور دور الدولة في الاقتصاد في العصر الحدیث، وذلك  هذا البحثتناول        

اطلاع الدولة بالدور الرئیسي في الاقتصاد، وقد تم تقسیم  المبحث الأولثلاث مباحث، عرض 

التخطیط الشامل واقتصاد الحرب في الاقتصاد  المطلب الأولهذا المبحث إلى مطلبین، عرض 

سیطرة تقریباً على الاقتصاد المصري من خلال مالمصري، حیث كانت الدولة في هذه المرحلة 

التوسَّع الكبیر في حجم القطاع العام عن طریق موجات متتالیة من التأمیم والحراسة امها بقی

التخطیط الاشتراكي والتوجیه المركزي للاقتصاد الصیني، من  المطلب الثاني، وعرض التأدیبیة

خلال تبنیها سیاسة العزلة والاعتماد على الذات واستبعاد القطاع الخاص والابتعاد على آلیات 

  السوق والاعتماد على الاقتصاد الموجه مركزیاً من قبل الدولة.

تخلي الدولة عن بعض أدوراها لصالح القطاع الخاص، وقد تم  المبحث الثانيبینما تناول      

الاقتصاد المصري بین الانفتاح والتحرر،  المطلب الأولتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، عرض 

لة بانتهاج سیاسات الانفتاح الاقتصادي بدلاً من سیاسة حیث قامت الدولة في هذه المرح

الاقتصاد الموجه القائم على التخطیط المركزي بهدف تهیئة المناخ المناسب أمام القطاع الخاص 

المطلب الثاني للقیام بدور أكبر في عملیة التنمیة والتخفیف من التزامات الحكومة، وعرض 

لاق، حیث قامت الدولة في هذه المرحلة بتطبیق سیاسة الاقتصاد الصیني بین الانفتاح والاغ

الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي عن طریق الاعتماد على أسلوب جدید في إدارة 

الاقتصاد یركز على الفعالیة المیدانیة بدلاً من الاعتبارات الإیدیولوجیة دون الخروج عن الأطر 

  الاشتراكیة.

صلاح الاقتصادي الشامل وتقلیص دور الدولة، وقد تم تقسیم هذا الإ المبحث الثالثوتناول    

الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل، حیث سعت  المطلب الأولالمبحث إلى مطلبین، عرض 

الدولة في هذه المرحلة بإجراء تغییرات جزریة في السیاسات الاقتصادیة المصریة عن طریق 

وتقلیص  لیات السوق عن طریق تغییر دور الدولةتطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعمال آ

حجم القطاع العام والاعتماد على القطاع الخاص في قیادة عملیة النمو والتنمیة، وعرض 

الصین واقتصاد السوق الاشتراكي، حیث قررت الدولة في هذه المرحلة تنفیذ المطلب الثاني 

ح الاقتصادي عن طریق الدمج بین برنامج الإصلاح الشامل والعمل على تسریع وتیرة الإصلا

الاقتصاد الاشتراكي واقتصاد السوق عبر اتباع سیاسة اقتصادیة تتسم بالانفتاح والعمل وفق 

  توجهات السوق العالمي بهدف النهوض الاقتصاد الصیني.
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  النتائج والتوصیات

  أولاً: النتائج:

ـ  ١٩٦٠خلال الفترة ( يینالمصري والص انالذي مر به الاقتصادأن التطَّور الاقتصادي  .١

 والاستثمارالعام  الاستثمار تارة أثر سلبي وتارة أثر إیجابي بینقد تمخض عنه ) ٢٠١٠

 .البلدین وذلك نتیجة الأحداث والظروف التي مرت بهما كلا، مباشرال الخاص

كانت ة والاستثمار الأجنبیة في مصر الخاص ات المحلیةالاستثمار  أن الجزء الأكبر من .٢

نحو النفط وقطاع البناء والسیاحة بدلاً من التوجه إلى قطاعات یمكنها أن تعمل على توجه 

 .تحسین إنتاجیة الاقتصاد وقدرته التصدیریة

في تغییر  كانت لها آثار سریعة ومتواصلةالتي قامت بها الحكومة الصینیة  أن الإصلاحات .٣

  ة.خصوصیة صینیة محضتحقیق انطلاق اقتصادي رائد متمیز بو  الكثیر من ملامح الصین

  ثانیاً: التوصیات:

أهمیة اعتماد الاقتصاد المصري على التنوع الاقتصادي عن طریق زیادة الاستثمارات في  .١

إحداث تحولات هیكلیة في الاقتصاد تؤدي إلى تكوین قاعدة مختلف القطاعات بهدف 

 .تكون قادرة على التكیف مع متطلبات التنمیة اقتصادیة صلبة

وآلیات تشجیع الإنتاج في قطاع الصناعات التحویلیة وفقَ التقنیات الحدیثة  تبني سیاسات .٢

وتشجیع الاستثمار الأجنبي والمحلي الخاص، وتشجیع الابتكار والبحث العلمي ودعم قدرتها 

على الحصول على التكنولوجیا من الخارج وتطویر الهیكل الصناعي بهدف التحول إلى 

 .الصناعات المتطورة تكنولوجیاً 

العمل على الاستفادة من الموارد المحلیة الضخمة في قطاع الصناعات الاستخراجیة خاصة  .٣

الغاز الطبیعي والحدید والنفط والقیام بمشروعات تقوم على هذه الموارد مما یمكنه أن یُشكَّل 

 حافزاً للاستثمار الأجنبي للمشاركة في هذه المشروعات.
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  قائمة المراجع

  العربیة أولاً: المراجع

  أ ـــــ الكتب

العمل والعدل الاجتماعي في اقتصاد متغیر: مصر في  بنت هانسن ـ سمیر رضوان: .١

  .١٩٨٣ـ دراسة في سوق العمل، القاهرة، دار المستقبل العربي،  تالثمانینیا

الاقتصاد السیاسي للإصلاح السیاسي، مركز دراسات الوحدة  :حسنین توفیق إبراهیم علي .٢

 .٢٠٠٠قبل العربي، لبنان، العربیة، المست

الاقتصاد المصري بعد ثورة ینایر "دراسة في الواقع والتحدیات"،  د. أخلاص قاسم ناقل: .٣

 .٢٠١٦جامعة النهرین العراق، 

ملامح تطور الاقتصاد المصري في ظل التحولات السیاسیة  د. خیري أبو العزایم فرجاني: .٤

 والاقتصادیة، بدون دار طباعة أو سنة نشر.

 دراسة مقارنة، دار المعارف، المعاصرة وتطبیقاتها النُظم الاقتصادیة :لاح الدین نامقد. ص .٥

 .١٩٨٢القاهرة، 

التخطیط الاقتصادي في إطار آلیات السوق، مكتبة القدس،  د. طلعت الدمرداش إبراهیم: .٦

 .٢٠٠٤، ٢الزقازیق، مصر، ط 

التطور والهیكل  لدین:د. علي أحمد البلبل ـ د. محمد مصطفي عمران ـ د. أیتن فتح ا .٧

، معهد السیاسات الاقتصادیة، ٢٠٠٢ـ  ١٩٧٤المالي والنمو الاقتصادي: حالة مصر 

  .٢٠٠٤صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 

دراسة تحلیلیة للسیاسات الاقتصادیة في مصر، د. علي الجریلي، خمسة وعشرون عاماً:  .٨

 .١٩٧٧القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

: مستقبل مصر الاقتصادي، المؤتمر السنوي العشرون: الإنتاج حمد عزت محمد علواند. م .٩

 .١٩٨٤الوطني ومستقبل مصر الاقتصادي جماعة خریجي المعهد القومي للإدارة العلیا، 

أداء ومصادر النمو الاقتصادي: دراسة تطبیقیة على الاقتصاد  د. محمد مصطفي عمران: .١٠

 .٢٠٠٢، ١ المصري صندوق النقد العربي، ط

ـ  ١٩٥٢التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة في الریف المصري  الفضیل: د. محمود عبد .١١

 .١٩٧٨، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٠

من الكتاب الأحمر إلى الكتاب الأصفر: عرض تجربة الصین التنمویة،  :د. نادر فرجاني .١٢

 .١٩٨٦مركز دراسات الوحدة العربیة، عمان، 
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: التنمیة البشریة وبناء مجتمع المعرفة، لبنان، بیروت، الدار العالمیة د الحسن الحسینيعب .١٣

 .٢٠٠٨للعلوم، 

سنوات التحول الاشتراكي وتقییم الخطة الخمسیة الأولى، دار المعارف،  علي صبري: .١٤

 ، بدون دار طباعة أو سنة نشر.٢القاهرة، ط 

الاقتصاد  :كعدان ممدوح . صباح" ترجمة دFrancoise Lemoineفرانسوز لوموان "  .١٥

 .٢٠١٠، دمشقالصیني، الهیئة العامة السوریة للكتابة، 

التجربة الاقتصادیة الصینیة وتحدیاتها المستقبلیة، جامعة  محمد عطیة محمد ریحان: .١٦

  .٢٠١٢الأزهر، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، غزة، 

  ب ـــــ رسائل الدكتوراة

: وظیفة الدولة في الاقتصاد المعاصر "مع دراسة خاصة دأحمد حلمي عبد اللطیف محم .١

"، رسالة دكتوراه، كلیة ١٩٧٤للتجربة المصریة منذ بداي سیاسة التحرر الاقتصادي 

 .٢٠٠٨الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 

الانطلاق الاقتصادي بالدول النامیة في ظل التجربة الصینیة،  :عبدالرحمن بن سانیة .٢

أبي بكر بلقاید الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التیسیر والعلوم التجاریة،  جامعة

  .٢٠١٣ـ  ٢٠١٢رسالة دكتوراة، 

الخصخصة كوسیلة لعلاج الاختلالات الهیكلیة لقطاع الأعمال  محمد محمود الدمرداش: .٣

  .١٩٩٩العام، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، 

  ماجستیرـــــ رسائل ال ج

تطور المدیونیة الخارجیة والمدیونیة الداخلیة في ضوء  :مــروة السیـد محمـد كمــال .١

، رسالة ماجستیر، 2010-1974 السیاسات الاقتصادیة المتبناة في مصر خلال الفترة

 2013.، كلیة التجارة ،جامعة بنها

جامعة بغداد، صیني، الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في الاقتصاد ال :قتیبة محمد صالح .٢

  .٢٠٠٥كلیة الإدارة والاقتصاد، رسالة ماجستیر، 

ـ  ١٩٤٩السیاسة الخارجیة الصینیة في الشرق الأقصى  بلال خمیس درویش أبو جرادة: .٣

  .٢٠٠٣العلیا،  ت، رسالة ماجستیر، جامعة الأردن، كلیة الدارسا٢٠٠٠

لخارجیة الإقلیمیة، رسالة دور العامل الاقتصادي في توجیه السیاسة ا بوسطارة رضوان: .٤

  .٢٠١٧ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد بوضیاف، الجزائر، 

فاعلیة الإنفاق العام في تحقیق أهداف التحول الاقتصادي في  د. ولاء وجیه محمد دیاب: .٥

  .٢٠١٣، رسالة ماجستیر، كلیة التجارة، جامعة بنها، ٢٠١١ـ  ١٩٩١مصر 
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دور الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وأثرها على التنمیة  :لسلام قندیلسامح محمد عبد ا .٦

المستدامة "المتواصلة"، رسالة ماجستیر، جامعة عین شمس، معهد الدراسات والبحوث 

  .٢٠١٢البیئیة، 

العلاقة بین الدخل القومي والإنفاق الحكومي دراسة تطبیقیة على  عبد االله رمضان توفیق: .٧

  .٢٠٠٨سالة ماجستیر، كلیة التجارة، جامعة حلوان، الاقتصاد المصري، ر 

  :البحوث والتقاریر – د

جامعة عین شمس، التجربة التنمویة في الصین: الواقع والتحدیات،  :أحمد فاروق عباس .١

  .٢٠١٩، ٣كلیة التجارة، القاهرة ع 

الدروس المستفادة من تجربة الصین في مجال تنمیة  أحمد محمد أحمد عبد المقصود: .٢

  .٢٠١٤، ٤ادرات، جامعة عین شمس، كلیة التجارة، القاهرة، ع الص

تأثیر خارجیات الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي  :أمل جمیل عبد الفتاح .٣

في الصین، المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة، القاهرة، جامعة عین شمس، كلیة التجارة، ع 

٢٠١٣، ٢.  

، ع ١٧عام والتعاون السوفیتي المصري، نادي التجارة، مج القطاع ال :أنوار فاضلیانوف .٤

١٩٨٥، ١٩٥.  

طبیعة النظام الاقتصادي المختلط واتجاهاته: الصین نموذجاً، جامعة  :د. جواد كاظم حمید .٥

 .٢٠١٤، ٩، مج ٣٦البصرة، كلیة الإدارة والاقتصاد، ع 

نایر، مجلة المدیر تحدیات الاقتصاد المصري: في ظل تداعیات ثورة ی د. حنان سلیمان: .٦

  .٢٠١٣، ٢٠٤العربي، جماعة الإدارة العلیا، ع 

ینایر وتأثیرها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر  ٢٥ثورة  :د. رجب إبراهیم إسماعیل .٧

  .٢٠١١، ٢وأثر ذلك على سوق العمل في مصر، جامعة عین شمس، كلیة التجارة، مج 

الصینیة: أسرار النجاح ودروس مستفادة، قراءات في التجربة التنمویة  د. رزقین عبود: .٨

الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التیسیر، جامعة العربي بن مهیدي، 

  .٢٠١٤، ١ع 

للاقتصادیین المصریین القدرة  ٢٣المؤتمر العلمي  د. سامیة أحمد على عبد المولى: .٩

  .٢٠٠٣التنافسیة في الاقتصاد المصري مایو 

الاستثمار العام والاستثمار الخاص في مصر: مزاحمة  یحة فوزي ـ د. نهال المغربل:د. سم .١٠

  .٢٠٠٤المركز المصري للدراسات الاقتصادیة، أبریل "، ٩٦أم تكامل، ورقة عمل رقم "

أثر الإنفاق الاستثماري على التنمیة الاقتصادیة، مصر  د. صلاح الدین فهمي محمود: .١١

  .١٩٨٩هرة، ، القا٤١٠ـ  ٤٠٩المعاصرة، ع 
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الاقتصاد الصیني ومنهج التدرج في التحول  وفاء جعفر المهداوي ـ أحمد جاسم محمد: .١٢

نحو اقتصاد السوق سیاسات ومؤشرات، الجامعة المستنصریة، العراق، كلیة الإدارة 

  .٢٠١٢، ٣٣، ع ١٠والاقتصاد، مج 

قتصادیة للدول دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمیة الا د. عدنان مناتي صالح: .١٣

، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعةالنامیة مع إشارة خاصة للتجربة الصینیة، 

  .٢٠١٣العدد الخاص بمؤتمر الكلیة، 

ـ  ١٩٩٠الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات المصریة للمدة  صباح نوري عباس: .١٤

 .٢٠١٣، ٣٧ق، ع ، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، العرا٢٠١٠

، جامعة ١٩٧٠ـ  ١٩٥٢والقطاع العام  ١٩٥٢یولیو  ٢٣ثورة  محمد جابر السید الزهیري: .١٥

  .٢٠١٩، ٥٠عین شمس، مركز بحوث الشرق الأوسط، ع 

التجربة التنمویة للاقتصاد الصیني وآفاقها المستقبلیة، جامعة  :محمد صالح جسام الدلیمي .١٦

  .٢٠١٤، ١٢، ع ٦الأنبار كلیة الإدارة والاقتصاد، مج 

الاقتصاد الصیني بین الإنغلاق والإنفتاح، جامعة البصرة، كلیة  الرضا: دنبیل جعفر عب .١٧

  .٢٠٠٤، ١٤، ع ٤الإدارة والاقتصاد مج 

قراءة في تاریخ الاقتصاد المصري، جمعیة إدارة الأعمال العربیة، ع  حمدي حسن موسى: .١٨

١٩٩٠، ٥٠.  
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